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  أ
 

 مقدمة
  على أن : 1948نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره في سنة 

ـــين  لكـــل فـــرد الحـــق فـــي الاشـــتراك فـــي إدارة الشـــؤون العامـــة إمـــا مباشـــرة و إمـــا بواســـطة ممثل
 رادةن إرادة الشـــعب هـــي مصـــدر كـــل ســـلطة ،ويعبـــر عـــن هـــذه الإيختـــارون اختيـــارا حـــرا ، وإ 

المسـاواة بـين الجميـع أو حسـب  علـى قـدمأساس الاقتراع السـري و  ة دوريه علىبانتخابات نزيه
الاقليميـة و أخدت الكثير من النصوص الدولية قد و  ،جراء مماثل يضمن حرية التصويتأي إ
ا البشــرية لتهويجــا للكثيــر مــن المحــاولات التــي بــذي كــان تتوطنيــة بهــذا المبــدأ الــديمقراطي الــذال

فــراد المجتمــع فــي إدارة شــؤونه علــى ل لتحقيــق مشــاركة أمنــد القــدم للتوصــل إلــى أنســب الوســائ
لاف مـن ى زمن مبكر جدا يمتد إلى مئـات الآأن هذه المحاولات يرجع أساسها إل، و أكمل وجه

تمعــات الحضــارات القديمــة فــي مصــر وبابــل واليونــان الســنين قبــل المــيلاد حيــث شــهدتها مج
  روما.و 

تي سارت عليها هذه المجتمعات ، إلا أنها رة أولى الخطوات الفكانت الديمقراطية المباش
حلت محلها الديمقراطية الغير مباشرة( النيابية) حيث أتت بأفضل الطرق سرعان ما فشلت و 

ثلونهم ين يمام الذ" لاقتناعها بأنه أحسن السبل لاختيار الحكالانتخابلاختيار الحكام وهو "
حيث تطلب ذلك  ،بالسهولة في بادئ الأمدأ لم يكن تطبيق هدا المبفي إدارة الشؤون العامة و 
فكاره ادات إلى حيث لا يكاد يوجد اليوم مجتمع أيا كانت أالاجتهالكثير من التضحيات و 

  .العامة عن طريق الانتخابات مفراده الحق في إدارة شؤونهينكر على أ
دوليــا صــبح مطلبــا م يعــد مطلبــا شــعبيا داخليــا فحســب، وإنمــا أنزيهــة لــفــإجراء انتخابــات حــرة و 

ة ، فحتـى المسـاعدات يصر عليه المجتمع الـدولي لكـي يـتم الاعتـراف بالدولـة كدولـة ديمقراطيـ
صبحت لصـيقة بمـدى اهتمـام ختلف المخططات التنموية الشاملة أمالاقتصادية والتكنولوجية و 

نزيهـــة يـــتم مـــن لنهج الـــديمقراطي و كـــذا مـــدى حرصـــها علـــى إجـــراء انتخابـــات حـــرة و الدولـــة بـــا
 و اغتيــالاتية هادئــة دون ثــورات أو انقلابــات أتــداول علــى الســلطة بطريقــة ســلمخلالهــا ال

،التـي يجـب عليهـا وضـع والواقع يقول أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يقع على عاتق السـلطة 
  تشويه او تزوير. أي ه الانتخابات منمارسة هذالضمانات الكافية لم
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مـن  حاطـة العمليـة الانتخابيـة بجملـةعملـت علـى إالمقارنـة قـد لك نجد أن أغلـب التشـريعات لذ
علـى  المترشـحين وحتـى للقـائمينوتوفير الحماية للنـاخبين و  ، الضمانات للحفاظ على سلامتها

لـة فـي هـذا المجـال فـإن الغـش الانتخـابي بـالرغم مـن الجهـود المبذو سير العمليـة الانتخابيـة ، و 
شـريعات ن معظم الت، لذلك نجد أمستمرةو باقية  الفساد لا زالتوتزييف إرادة الناخبين والرشوة و 
بـدءا مـن   ةفعال التي تقع في جميـع مراحـل العمليـة الانتخابيـالوطنية قد قامت بتجريم هذه الأ

ــــة التحضــــيرية للانتخابــــات مــــرورا بالتصــــويت أو الا ــــراع ، وانتهــــاء بفــــرز الأصــــوات المرحل قت
  ة المناسبة لها، وتخصيص العقوبات الجزائيوإعلان النتائج النهائية

تورية للعمليـــة الحمايـــة الدســـ إلى جانـــبه القاعـــدة ، فـــوالمشـــرع الجزائـــري لـــم يتخلـــف عـــن هـــذ
قـــام مـــن خلالـــه بتجـــريم  الانتخابـــاتخـــاص بمـــن خـــلال قـــانون أيضـــا  تـــدخل الانتخابيـــة نجـــده 

فســـماها بـــالجرائم الانتخابيـــة ،  نها المســـاس بالعمليـــة الانتخابيـــةلتـــي مـــن شـــأفعـــال امعظـــم الأ
وضــمان حريتهــا  ةلــك حمايــة العمليــة الانتخابيــ، وغايتــه فــي ذص مرتكبيهــا بعقوبــات جنائيــةخــو 
  . تحقيق الديمقراطيةيتها من أجل إعلاء إرادة الشعب و مصداقو 

جيل نفســـه فـــي القـــوائم قـــدم علـــى تســـأ و يعتبـــر مرتكبـــا لإحـــدى الجـــرائم الانتخابيـــة كـــل ناخـــب
 و قـام بـالتوقيع لأكثـر مـنبعيـب يخـالف القـانون أ وباشـمو كـان قيـده الانتخابية أكثـر مـن مـرة أ

ارس علـى لـك سـلاحا أو يمـ، أو أن يقـوم بالـدخول إلـى مكتـب التصـويت مسـتعملا فـي ذمرشح
الترهيــب حتــى يــؤثر فــي تصــويتهم ، كمــا قــد يكــون جمهــور النــاخبين نوعــا مــن أنــواع التهديــد و 

ن مـــرة ، أو يقـــوم برشـــوة مـــن خـــلال الترشـــح لأكثـــر مـــ المترشـــح للانتخابـــات مرتكبـــا للجريمـــة
جـرائم لا يقتصـر ارتكـاب ال. و التهديـدالناخبين أو يلجأ إلى تزوير الانتخابات أو يستعمل القوة و 
عـل الادارة بف ةخـلال بالعمليـة الانتخابيـالانتخابية على الناخبين والمترشحين فقط فقـد يكـون الإ
  .خرينمن خلال دعمها لمرشح أو حزب معين على حساب الآ

  
  الموضوع : أهمية

قهـــا بكيفيـــة لـــك لتعلابيـــة يعـــد مـــن الموضـــوعات الهامـــة والحساســـة ، وذموضـــوع الجـــرائم الانتخ
اختيــار ممثلــي الشــعب علــى جميــع المســتويات لأنهــا تحــدد المصــير ممارســة حــق الانتخــاب و 

ور المهمـة حتـى يكـون الجميـع علـى مـالجـرائم الانتخابيـة يعتبـر مـن الأ ،فتحديـدللدولة السياسي



 الجرائـــــــم الانتخابيـــــــــة
 

  ت
 

بالتـــالي تفـــادي ، و و الادارة الانتخابيـــةترشـــحين أو منـــاخبين أ امســـبق بهـــا ســـواء كـــانو  طـــلاعا
  لية الانتخابية.مالوقوع فيها لكونها تشكل مساسا خطيرا بنزاهة الع

خابيــة كــذلك فــي النتــائج والآثــار الســلبية التــي تترتــب هميــة موضــوع الجــرائم الانتكمــا تكمــن أ
ـــذا كـــانعنهـــا ورها و دوافـــع ضـــوء عليهـــا وتوضـــيح طبيعتهـــا وجـــذمـــن الضـــروري تســـليط ال ، ل

  ارتكابها .
لديمقراطيـة ا الموضوع من خلال  اسـتعراض التجـارب الحديثـة فـي الـدول اكما تزداد أهمية هذ

  .نزاهة العملية الانتخابيةمها من أجل ضمان سلامة و حكاقصد الأخذ بمحاسنها واللجوء إلى أ
 أهداف الدراسة : 

موضوع متشعب يتمثل في لإن الهدف من دراستنا لموضوع الجرائم الإنتخابية هو التطرق 
صحة و الأفعال و السلوكات المكونة للجرائم الإنتخابية ، وذلك لمالها من تأثير على سلامة 

و بالمرة ، النتائج الإنتخابية  من خلال ما نصت عليه التشريعات الإنتخابية  
ثغرات التي غالبا ما يلجأ إليها الجناة لارتكاب أفعالهم الإجراميةالالوقوف على النقائص و   

تشويه العملية الإنتخابية . والمتعلقة بتزوير    
نتخابية كما أننا نهدف كذلك إلى إبراز الحماية الجنائية التي أعطتها التشريعات للعملية الإ

. تكبيها، و كذا العقوبات الجزائية المخصصة لمر في كل مرحلة من مراحلها  
  أسباب اختيار الموضوع:

  أخرى موضوعيةو  أسباب ذاتيةيعود سبب اختيارنا لهدا الموضوع إلى 
  :الأسباب الذاتية

ا الموضوع نتيجة المشاركات العديـدة فـي ة في هذتي في مقدمتها الميولات الشخصية للكتابفتأ
 أحيانا كـأعوان مـؤطرين، و الكثير من المحطات الانتخابية التي عرفتها بلادنا بصفتنا كناخبين

كما أن هناك سببا  ،بعض الحالات كممثلين لمترشحين وأحزاب سياسية للعملية الانتخابية في
الأبحـــاث المتعلقـــة بهـــذا قلـــة الكتابـــات و ا الموضـــوع يتمثـــل فـــي آخـــر شـــجعنا علـــى اختيـــار هـــذ

و بالتــالي إرتأينــا ،القانونيــة مــن الدراســات الخاصــة بــالجرائم الانتخابيــة كتابــاتقلــة الالموضــوع و 
  لو بسيطة في هذا المجال.تقديم إضافة و 
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أما السبب الرئيسي الذي حفزنا على الخـوض فـي هـذا الموضـوع فيعـود بالأسـاس إلـى تشـجيع 
تحفيزهـــــا لنـــــا علـــــى الاستقصـــــاء و البحـــــث فـــــي هـــــذا الموضـــــوع لحداثتـــــه           رفة و الأســـــتاذة المشـــــ

  أهميته.و 
  

  :بالنسبة للأسباب الموضوعية
 ا الموضــوع أساســا لكونــه موضــوع الســاعة فــي الجزائــر ، فالأزمــاتفقــد دفعنــا إلــى اختيــار هــذ

بالأســاس حــول  لــى غايــة اليــوم تــدورالسياســية التــي مــرت بهــا بلادنــا ومازالــت تعــاني منهــا إ
فبـــالرغم مـــن كـــون بلادنـــا قـــد  شـــفافيتها ،تزويـــر الانتخابـــات وتشـــكيك المعارضـــة فـــي نزاهتهـــا و 

بأس بهـا فـي مجـال الديمقراطيـة وحمايـة الانتخابـات مـن الغـش والتزويـر إلا  شواطا لاقطعت أ
مطالبـة أحـزاب المعارضـة مـا نزاهتهـا و ثغـرات وهفـوات تحـد مـن مصـداقيتها و نه مازالت هناك أ

  بلجنة مستقلة لإدارة الانتخابات خير دليل على ذلك.
فـي اسـتعراض التجـارب ي يتمثـل ر دفعنـا الـى دراسـة هـذا الموضـوع والـذخـكذلك هنـاك سـبب آ

مقراطيـة التـي شـهدتها و مـا رافـق هـذه التجـارب الانتخابية التي مرت ببلادنا بعد التحـولات الدي
مصـر علـى وجـه ارنة بما هـو معمـول بـه فـي فرنسـا و دراسة مق إجراءسلبيات و من خروقات و 

  .الخصوص
  الصعوبات :

تتمثــل فــي قلــة المراجــع فالبحــث  لهــذا اإعــدادنهــا أثنــاء اجهناالصــعوبات التــي و  أمــا فيمــا يخــص
فقهـاء أساتدة و  لمحدودية تناوله من قبل المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع ، وهذا راجع 

  القانون الدستوري الجزائري على وجه التحديد.
  :شكالية الدراسةإ

يطرح موضوع البحـث جملـة مـن الإشـكالات تتمحـور أساسـا حـول الجـرائم الانتخابيـة والحمايـة 
ومشـــــرعون آخـــــرون علـــــى غـــــرار المشـــــرع المصـــــري  قرهـــــا المشـــــرع الجزائـــــريائيـــــة التـــــي أالجز 

ن فكـــرة الجـــرائم وعليـــه فـــإللعمليـــة الانتخابيـــة برمتهـــا عبـــر المراحـــل التـــي تمـــر بهـــا  والفرنســـي،
  الانتخابية تطرح إشكالية محورية تتمثل في :

السـلوكات للحـد مـن الأفعـال و مشـرع الجزائـري قرهـا الى فعالية الحماية الجزائية التي أما مد
  ؟ المكونة للجرائم الانتخابية
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  التالية: الفرعية ومن أجل الإجابة على هده الإشكالية إرتأينا طرح التساؤلات
 ما المقصود بالجرائم الإنتخابية ؟ وما هي أركانها و أحكامها؟ -
ت المخصصــة فيمــا تتمثــل أنــواع الجــرائم الإنتخابيــة ؟ و مــاهي مراحــل إرتكابهــا و العقوبــا -

  لمكافحتها و مجابهتها؟

  المتبع: المنهج
  ساسيين هما:فتتمثل في منهجين أبخصوص المناهج المستخدمة في هذا البحث 

: الــذي يهــتم بالحقــائق العلميــة و يصــفها كمــا هــي ثــم يمتــد الــى المــنهج الوصــفي التحليلــي-
  بحثنا هدا. الفصل الثاني في من و جزء والدي تم توظيفه في الفصل الأول تفسيرها

: الــذي يقــوم علــى الموازنــة بــين الاوضــاع القانونيــة فــي بعــض التشــريعات  المــنهج المقــارن-
لجزائـر المصري مـن جهـة و بـين الوضـع فـي ارنة ونخص بالذكر منها التشريع الفرنسي و المقا

،وهو الذي  قمنا بتوظيفـه فـي  امن جهة أخرى قصد استخلاص أوجه الإتفاق والاختلاف بينه
  الفصل الثاني تحديدا.

 خطة البــحث:
في فصلين على النحو التالي : ا البحثسنتناول موضوع هذ  

_ نخصص الفصل الأول منه لتقديم الإطار العام للجريمة الإنتخابية ، و ينقسم هذا الفصل 
أما في المبحث الثاني إلى مبحثين ، سنتناول في المبحث الأول تحديد مفهوم الإنتخاب 

 فسنبين مفهوم الجريمة الإنتخابية .
_ نخصص الفصل الثاني لإستعراض أنواع الجرائم الإنتخابية التي ترتكب في مختلف 

ل الجرائم مراحل العلمية الإنتخابية ، وذلك في مبحثين حيث سنتناول في المبحث الأو 
ا نستعرض في المبحث الثاني الجرائم ددة للعملية الإنتخابية بينمالمتعلقة بالمرحلة المه

.  وإعلان النتائج المتعلقة بالمرحلة المعاصرة للعملية الإنتخابية  
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  مي لجرائم الانتخاباتيالإطار المفاھالفصل الأول : 
يعتبــر الانتخــاب مــن أهــم الأســس و المبــادئ التــي تمثــل جــوهر النظــام الــديمقراطي ، بــل أنــه 
الوسيلة الديمقراطية الوحيـدة مـن بـين وسـائل إسـناد السـلطة ، وبـالرغم مـن ذلـك فإنـه بقـي لفتـرة 

المـواطنين مـن خـلال اشـتراط الأنظمـة الانتخابيـة فـي طويلة محصـورا لـدى فئـات محـدودة مـن 
الماليـــة و العلميـــة وكـــذا الوضـــعية  ةالنـــاخبين و المترشـــحين لشـــروط خاصـــة تتمثـــل فـــي الكفـــاء

الاجتماعيــة ، وهــو مــا كــان يســمي بالانتخــاب المقيــد ، إلا أن ذلــك تغيــر فأصــبح الانتخــاب أو 
ا يــوفره مــن مســاواة و عدالــة بــين جميــع الاقتــراع العــام هــو الســائد و المعمــول بــه ، وذلــك لمــ

  الموطنين من خلال عدم اشتراطه لأي شروط خاصة.
ونظــــرا للأهميــــة الكبيــــرة التــــي أصــــبح يلعبهــــا الانتخــــاب فــــي كونــــه الوســــيلة الأكثــــر قــــربً مــــن 
الديمقراطيــة لإســناد الســلطة ، كــان مــن الضــروري إحاطتــه بمجموعــة مــن الضــمانات القانونيــة 

النزاهــة و الشــفافية و الديمقراطيــة وبعيــدا عــن الأفعــال و الســلوكات حتــى يجــرى فــي جــو مــن 
التــي مــن شــأنها تعــريض للتشــويه و التزويــر و التزييــف ، وعلــى هــذا الأســاس نجــد أن أغلــب 
التشــريعات الانتخابيــة قــد جرمــت مثــل هــده الأفعــال و الســلوكات و التــي تــم تســميتها بــالجرائم 

لكي تحقق يجب أن تتوفر فيها أركان مادية و معنوية ، وهو الانتخابية ، فالجريمة الانتخابية 
ما يسـتوجب توقيـع جـزاءات علـى مرتكبيهـا و علـى هـذا الأسـاس قمنـا بتقسـيم هـذا الفصـل إلـى 

  مبحثين اثنين : 
ســنتناول فــي المبحــث الأول ماهيــة الانتخــاب مــن خــلال إعطــاء تعريــف لــه و إبــراز أنواعــه و 

لمطلـب الثـاني فسـنتكلم عـن الضـمانات الكفيلـة بسـلامة إجرائـه طبيعته في المطلب الأول أما ا
، أمــا فــي المبحــث الثــاني فســنتطرق إلــى ماهيــة الجريمــة و ذلــك بالإشــارة إلــى مفهــوم الجريمــة 
الانتخابيــــة مــــن خــــلال تعريفهــــا و إبــــراز أركانهــــا فــــي المطلــــب الأول بينمــــا ســــنتناول الأحكــــام 

 ية للجرائم الإنتخابية في المطلب الثاني. الموضوعية و الإجرائية للمسؤولية الجزائ
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  الانتخاب ماهية : الأول المبحث

عرفـــت البشـــرية عبــــر تاريخهـــا الطويـــل أســــاليب عديـــدة يصـــل بواســــطتها الحكـــام إلــــى 
 السلطة السياسية في الدولة بدءا من الأسلوب الوراثي المعمول بـه فـي الأنظمـة الملكيـة مـرورا

في استعمال القـوة والعنـف ثـم أسـلوب الاختيـار والـذي يقـوم فيـه  بالأسلوب الاستبدادي المتمثل
الحكام باختيار من يلـيهم فـي الحكـم، فالبيعـة التـي اعتمـد عليهـا المسـلمون فـي تعيـين حكـامهم  

  )  .1(وصولا إلى الانتخاب المعمول به حاليا في معظم النظم السياسية

ايـة بنظـام الانتخـاب الفـردي مـرورا بنظـام  والديمقراطيات الحديثة عرفت أنظمة انتخابية عـدة بد
التمثيل النسبي وانتهـاء بالانتخـاب المخـتلط، والواقـع يقـول أن اختيـار نظـام انتخـابي دون آخـر 
تحكمـــه عـــدة عوامـــل، نـــذكر منهـــا الظـــروف السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــي الدولـــة 

  النظام الحزبي الذي تتبناه. إلىبالإضافة 
الثــاني فقــد فــي مطلــب أول، بينمــا المطلــب  هــذا المبحــث مفهــوم الانتخــاب لــذلك ســنناقش فــي
  .التكييف القانوني للإنتخاب خصصناه لمناقشة

: سـنتناول فـي هـذا المطلـب تعريـف الانتخـاب وإبـراز أهميتـه مفهـوم الانتخـاب: المطلب الأول
  القانوني للانتخاب. التكييفوأساليبه في الفرع الأول، فيما سنتناول في الفرع الثاني 

: يعد الانتخاب من أهم الأسس والمبادئ التـي تمثـل جـوهر الانتخابب التعريف:  الفرع الأول
النظـــام الـــديمقراطي ، بـــل أنـــه الوســـيلة الديمقراطيـــة الوحيـــدة مـــن بـــين وســـائل إســـناد الســـلطة ، 

، )2(ديمقراطيويؤكــد هــذا التوجــه الأســتاذ مــوريس دوفرجــة بقولــه الانتخــاب هــو قاعــدة الــنمط الــ
الوسيلة التي بموجبها يختار المواطنون الأشخاص الذين يسـندون إلـيهم مهـام ممارسـة كما أنه 

السيادة أو الحكم نيابة عنهم على المستوى السياسي . والانتخاب عموما ليس مؤسسة قانونية 
استعمل حديثة فقد عرف قديما عند بعض الأمم كالرومان قبل ميلاد المسيح بعدة قرون، كما 
  .في القرون الوسطى من طرف الكنيسة وخاصة من أجل اختيار الإمبراطور الجرماني

                                                 
سادسة ،ديوان المطبوعات والمؤسسات السياسية ،الطبعة ال الأمين شريط ، الوجيز في القانون الدستوري -1

  .212،ص 2008،الجزائر،الجامعية
، ان للدراسات الإستراتيجية،العراقريبين أبوبكر عمر ،المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية،منشورات مركز كردست -  2

  .31-30ص،  2009
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بمعنـى  وانتخـب الشـيء : يقـال فـي اللغـة نخـب أي انتخـب الشـيء: اختـاره،الانتخاب لغة: أولا
انتزعه أخذ نخبته ونخبة القوم ونخبهم : خيارهم، قال الأصمعي : يقال هم نخبة القوم، ويقـال 

ومنـــه النخبـــة هـــم  نخـــب أصـــحابه أي فـــي خيـــارهم والانتخـــاب : الاختيـــار والانتقـــاء. جـــاء فـــي
  )1(.الجماعة تختار من الرجال فتنزع منهم

: لقـــد اتفـــق الكثيـــر مـــن الكتـــاب والفقهـــاء علـــى أن الانتخـــاب هـــو اصـــطلاحا ثانيـــا: الانتخـــاب
ضــع بمقتضــاها مجموعــة مــن اٌلإجــراءات والتصــرفات القانونيــة متعــددة الأطــراف والمراحــل يخ

  )2(تحديد الهيئات الحاكمة العليا في الدولة
فـــي العمليـــة الانتخابيـــة بـــالقول أن  فيمـــا ركـــز عـــدد آخـــر مـــن الفقهـــاء علـــى جانـــب الاختيـــار

الانتخاب هـو " اختيـار النـاخبين لشـخص أو أكثـر مـن بـين عـدد المرشـحين لتمثـيلهم فـي حكـم 
  )3( .البلاد"

بينما اتفق غالبية فقهاء القانون الدسـتوري علـى أن كـل تعريفـات الانتخـاب تنصـب كلهـا حـول 
كونه أداة لتداول السلطة سلميا وتجسيدا لحق المشاركة في الحيـاة السياسـية، وذلـك بـالقول أن 
الانتخـــاب هـــو "الوســـيلة الأساســـية والوحيـــدة لإســـناد الســـلطة فـــي الـــنظم المعاصـــرة مـــن ناحيـــة 

فيما ذهب فريق ) 4(حق المشاركة السياسية من جانب أفراد الشعب من ناحية أخرى" ولتحقيق 
آخر منهم بالتأكيد على أن الانتخاب هو وسيلة للتداول على السلطة بالقول أن الانتخاب هـو 
"وســيلة للديمقراطيــة النيابيــة فعــن طريقــه يختــار الشــعب  نوابــه الــذين يمثلونــه و يعبــرون عــن 

  )5( .إرادته"

                                                 
  .26ص .2009ها و نزاهتها  ،الطبعة الأولى ، دار دجلة، الأردن ، ضمانات حريت ،الإنتخابات ،دليبسعد مظلوم الع -1
محمد فرغلي محمد علي، نظم  واجراءات انتخابات أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه، دار النهضة  2

 .128ص  1998العربية، القاهرة، مصر 
  .103، ص  2004،الإسكندرية ،ماجد راغب الحلو، الإستفتاء الشعبي، المطبوعات الجامعية -3
  .7، ص 1990عبد الغني بسيوني عبد االله ، أنظمة الإنتخاب في مصر والعالم، منشأة دار المعارف، الإسكندرية، -4
  .29سعد المظلوم العبدلي، مرجع سابق، ص -5
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أمـــا الفقـــه الفرنســـي فقـــد عـــرف الانتخـــاب بأنـــه ممارســـة حـــق الاختيـــار علـــى نحـــو تتســـابق فيـــه 
، فيتضــح مــن هــذا التعريــف أن الانتخــاب عمــل جمــاعي ) 1(الإرادات المؤهلــة لتلــــك المـــمارسة 

ومشــروط ويخــول مــن يســتوفي شــروطه الحــق فــي الاختيــار، ويقــول الأســتاذ ليــون بــردات فــي 
ـــدي ـــيم " الإي ـــه لا يوجـــد شـــيء أهـــم مـــن الانتخـــاب فـــي النظـــام كتابـــه الق ولوجيات السياســـية "بأن

  )2( .الديمقراطي

ومن هنا تبرز أهمية الانتخاب  في كونـه الوسـيلة التـي بواسـطتها يختـار المحكومـون حكـامهم 
 إلـى بتولي شؤون السلطة والحكم، وفي هذا السياق يشير المفكر الأمريكي صامويل هـانتجون

فيقول " في الانتخابات تتجسد آلية عمل نظـام الديمقراطيـة النيابيـة والوسـيلة  أهمية الانتخابات
التــــي يــــتم بهــــا إضــــعاف الأنظمــــة الديكتاتوريــــة والقضــــاء عليهــــا، فالانتخابــــات لا تعنــــي حيــــاة 

   )3(الديمقراطية فقط وإنما أيضا موت الديكتاتورية ..." 

   ثالثا : أنواع الانتخاب
مــن النظــام الانتخــابي لهــا ، فــإذا مــا نصــت علــى  اإنطلاقــفــي دول مــا يتحــدد نــوع الانتخــاب 

شــروط خاصــة فــي النــاخبين و المترشــحين عندئــذ نكــون أمــام إنتخــاب ضــيق أو مقيــد، أمــا إذا 
كــان الإنتخــاب مســموح بــه لكــل المــوطنين و عــدم إشــتراط إي شــروط خاصــة فــي الناخــب أو 

  المترشح نكون حينها أمام إنتخاب عام .
: يكــون الإقتــراع مقيــدا بحســب نظريــة ســيادة الأمــة عنــدما يشــترط فــي  نتخــاب المقيــدالإ  – 1

الناخب توفر بعض الشروط تتعلق بدخله أو بثروته و بمقدار الضريبة التي يـدفعها أو بدرجـة 
    )4(مستواه العلمي أو بإنتمائه الجنسي أو بأصله العرقي .

                                                 
  .32،  ص 2002داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية،  دار النهضة العربية، القاهرة ، -1
 ، ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى،نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري-2

  .275، ص 1999الأردن، 
  .26، ص 2003سليمان الغويل، الإنتخابات والديمقراطية، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا -3
  .155،ص2003القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ،دار الكتاب ، الجزائر،إدريس بوكرا ،الوجيز في  - 4
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الإنتخـاب محصـورا بفئـات محـدودة مـن المـواطنين ونتيجة لذلك فإن هذا النوع يؤدي إلى جعل 
  و أن المشاركة في العملية الإنتخابية لا تكون في على قدر المساواة .

: يقصــد بــه أن يكــون حــق الانتخــاب متاحــا للأغلبيــة الســاحقة للمــواطنين  الإنتخــاب العــام -2
ه كما لا يشـترط ،إدا لا يشترط قانون الإنتخاب في الناخب إي شرط مالي يتصل بمقدار ثروت

، و مـن تـم يتضـح بـأن الإقتـراع العـام أكثـر ديمقراطيـة لأنـه يتـيح لكافـة  )1(كفاءة علميـة معينـة
مــن الشـعب المشـاركة فــي السـلطة مــن خـلال إنتخــاب ممثلـيهم فــي مختلـف المجــالس المنتخبـة 

دون شروط تحصـر المشـاركة السياسـية فـي فئـات محـدودة و هـو المعمـول بـه فـي أغلـب دول 
  الم .الع

  للانتخاب  التكييف القانوني:الفرع الثاني
إذا كان فقهاء القانون الدستوري يتفقون على أن الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لإسـناد السـلطة 

 الطبيعــة القانونيــة  لهــذه الوســيلة تحديــد السياســية فــي النظــام الــديمقراطي فــإنهم يختلفــون فــي
 تحديد هذه الطبيعة، فهناك مـن يـرى بـأن الانتخـابالديمقراطية، فظهرت اتجاهات متعددة في 

 هــــو حــــق مــــن الحقــــوق الفرديــــة، وهنــــاك مــــن يــــرى بــــأن الانتخــــاب وظيفــــة، وهنــــاك مــــن يأخــــذ
ـــة، وأخيـــرا ذهـــب اتجـــاه رابـــع الـــى اعتبـــار  ـــأن الانتخـــاب حـــق ووظيف بالاتجـــاهين معـــا وقـــرر ب

  الانتخاب سلطة قانونية.
 droitلإتجـاه بـأن الإنتخـاب حـق شخصـي : يـرى أصـحاب هـذا االإنتخاب حـق شخصـي: أولا

individuel  لكل مواطن بإعتباره حقا طبيعيا لا يجوز أن ينزع أو ينتقض منه، وقد عبر عن
ذلـــك العلامـــة السياســـي  جـــان جـــاك روســـو بقولـــه " أن التصـــويت حـــق لا يمكـــن إنتزاعـــه مـــن 

حـــق شخصـــي مقـــرر لكـــل فـــرد وأن هـــذا الحـــق لصـــيق بـــالفرد  فالانتخـــاب، إذن )2(المـــواطنين" 
حقا طبيعيا لا يجوز حرمان الفرد من ممارسته أو تقييده بشروط معينة مثـل النصـاب  باعتباره

                                                 
  .274،ص2005محمد رفعت عبد الوهاب،الأنظمة السياسية ، منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان، - 1
  .224، صمرجع سابقسليمان الغويل،  -2
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يعتبــر تطبيقــا لنظريــة ســيادة  فالانتخــاب،  الاجتماعيــةالمــالي أو الكفــاءة العلميــة أو الوضــعية 
  )1( .يتمتع بجزء من هذه السيادة الشعب على أساس أن كل فرد من أفراد الشعب

فـي سـن  الاشـتراكمجموعة قليلة من رجال الثورة الفرنسـية حيـث رأوا أن  الاتجاهكذلك أيد هذا 
  القوانين حق مقدس لكل المواطنين وأنه لايجوز حرمان أحد منه.

حقــا ذاتيــا أو شخصــيا يتمتــع بــه جميــع  الانتخــاب اعتبــار يخلــص إلــى الاتجــاهعليــه فــإن هــذا و 
لمواطنين فهو من الحقـوق الطبيعيـة التـي لا يمكـن نزعهـا عـن الأفـراد لأنـه يتصـل بعضـويتهم ا

يتفـق مـع مـا يقبلـه العقـل، وأن وجهـة  و وأنه يحقق العدالة)  ، 2(في المجتمع وبصفتهم الآدمية 
السيادة الشعبية وما يترتب عنهـا مـن نتـائج ،  نظر أصحاب هذه الفكرة ناتجة عن الأخذ بمبدأ

هذه السيادة للمواطنين وأن كل مواطن له نصـيب مـن هـذه السـيادة التـي  أن على أساس وذلك
لا تقبل التجزئة عليهم،ومن ثم يكون لازما أن يتمتع كل فرد بحقـه فـي الانتخـاب ولا يمكـن أن 

  )3(يمارس هذا الحق إلا بصورة شخصية وبدون أي تفاوض
  التالية: و يترتب على هذا الحق النتائج

 الاســتثنائيةإلا فــي الحــالات  الانتخــابحرمــان أي فــرد مــن ممارســة هــذا  عــدم جــواز 
تقييد هذا الحق بفرض شروط معينة  تساهم في تقليص  كعدم الأهلية، كما لا يجوز

 عاما. الاقتراعوهذا يعني أن يكون  الانتخابمساهمة الأفراد في 
 هـذا الحـق أو  حق شخصي لكل فرد ، يعني أن الأفراد يتمتعـون باسـتعمال الانتخاب

بـــذلك يكـــون هـــذا الحـــق، و  اســـتعمالر الفـــرد علـــى أي لا يجـــوز إجبـــا اســـتعمالهعـــدم 
مبدأ التصويت الإختيـاري  فاعتماد )4(ليس إجبارياو  اختياريالتصويت في هذه الحالة ا

 للامتنــاع إذن لا يجبــر المــواطنين علــى ممارســته كمــا لا يجــوز فــرض عقوبــة كجــزاء

                                                 
  .161، ص 2006المطبوعات الجامعية ، مصر، مصطفى أبو زيد فهمي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار -1
  .269، ص 2000منشأة المعارف،مصر،، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم عبد العزيز شيحا-2
  .43،مرجع سابق ،صريبين أبوبكر عمر-  3
  .247ص ،2000،ليبياالنظم السياسية، الطبعة الأولى، دار الكتب الوطنية، القانون الدستوري و  ،عدنان طه الدوري-4
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عــن التصــويت ومعظــم دول العــالم أخــذت بهــذا المنحــى كفرنســا، بريطانيــا، الولايــات 
  )1( ....الخ.الأمريكيةالمتحدة 

  :وظيفة الانتخاب: ثانيا 

بــل يعتبرونــه وظيفــة  ،لــيس بحــق شخصــي لكــل فــرد الانتخــاببــأن  الاتجــاهيــرى أصــحاب هــذه 
صـاحبة السـيادة وإن يقتصـر أداؤهـا إلـى الأمـة  يطلب من المواطنين تأديتهـا بإعتبـارهم منتمـين

علــى فئــة معينــة تتــوافر فيهــا شــروط خاصــة، إذن حســب هــذه النظريــة فــإن الســيادة ملــك للأمــة 
لا يجــوز توزيعهــا علــى الأفــراد، لــذلك فــإن الفــرد لا يتمتــع بهــذه  بالتــاليوغيــر قابلــة للتجزئــة، و 

ؤدي وظيفـــة يقصـــد منهـــا الســـيادة أو بـــأي جـــزء منهـــا، فـــالفرد عنـــدما يمـــارس الإنتخـــاب فإنـــه يـــ
يمكننـــا القـــول بـــأن:" ســـلطة الإنتخـــاب لا تعطـــى للأفـــراد بصـــفتهم  تحقيـــق مصـــلحة الأمة.ومنـــه

 لا بإختيار ممثلي الأمـة، فهـم بإشـتراكهم فـي الإنتخـاب أصحاب سيادة، ولكن بصفتهم مكلفين
  )2( .يستعملون حقا شخصيا لكل منهم ولكن يؤدون وظيفة"

الوجــود بعــد أن لقــي التيــار الــذي يعتبــر الانتخــاب حقــا شخصــيا وقــد ظهــر هــذا الاتجــاه إلــى 
اعتراضــا  لــدى رجــال الثــورة الفرنســية وأعضــاء الجمعيــة التأسيســية،فنادوا بمبــدأ ســيادة الأمــة 

يملــك جــزءا  فوفقــا لهــذا الاتجــاه  أن الفــرد لا وقننــوا إعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن الفرنســي،
بوجــود أي حــق لــه فــي ممارســة الســيادة بالانتخــاب،  الإدعــاء يمكنــه مــن الســيادة ، وبالتــالي لا

ممثلي الأمة ، أي حينما  يباشر الفرد  لاختياروإنما الانتخاب هو تكليف وواجب على الأفراد 
  ) 3(يستعمل حقا شخصيا  بل أنه يؤدي وظيفة عامة. فإنه لا  الانتخابعملية 

وجعــل  الانتخــابوإلــزام النــاخبين علــى  وعليــه يجيــز للأمــة بواســطة أجهزتهــا وتشــريعاتها إجبــار
التصويت إجباريا وتقرير العقوبات المناسبة علـى كـل مـن يتخلـف عـن أداء هـذا الواجـب، كمـا 

، حيـث تضـع الأمـة بعـض الشـروط الماليـة أو الانتخـابالمقيد فـي  الاقتراعيجيز الأخذ بنظام 

                                                 
    .41،مرجع سابق، ص دليبسعد مظلوم الع-1
  .23، ص  1989ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية، مصر، -2
  .44ريبين أبوبكر عمر،مرجع سابق، ص-3
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يجــوز لهــا الاقتراع.ويعتبــر  فــي الناخــب تمهيــدا لحصــر الكفــاءات التــي الاجتماعيــةالعلميــة  أو 
والـذي يـرى  الاتجـاهأحـد رجـال الثـورة الفرنسـية  مـن المـدافعين عـن هـذا  و هـو برنــاف الإسـتاد

أن " صـــفة الناخـــب لا تعـــدو أن تكـــون وظيفـــة عامـــة لا يجـــوز لأي فـــرد الادعـــاء بحـــق فيهـــا، 
يمنحها المجتمع على النحو الـذي تمليـه عليـه مصـلحته، وإذا شـاءت الأمـة أن تجعـل ممارسـة 

ويترتب على الأخذ بمبدأ سـيادة الأمـة نتـائج ) 1(ذلك " هذا العمل إجبارية  فليس ما يمنعها من
  دة أهمها:ع
  

وظيفــــة لا تســــند إلا لمــــن تــــوفرت فيــــه شــــروط تنظيميــــة معينــــة تحــــددها  الانتخــــابأن  -
وبالتـالي  اامتيـاز وليس  التزاموظيفة فهو  الانتخابالقوانين النافذة في الدولة، وحيث أن 
عـن ممارسـتها وإلا خضـع للجـزاءات التـي  الامتنـاعليس لمن أسندت له هـذه الوظيفـة  

 )2( .لردعية في الدولةتقررها القوانين ا
وظيفـة" فـي معظـم الـبلاد التـي أخـذت بهـا  الانتخـابلقد أدى التطبيق العملي لنظريـة "  -

 citoyens)إلى وجود نوعين وطبقتين من المواطنين : طبقة من المواطنين السلبيين (
passifs  الــذين يتمتعــون بــالحقوق المدنيــة دون الحقــوق السياســية، وطبقــة المــواطنين
وهــم الــذين يتمتعــون بــالحقوق السياســية   (citoyens actif )النشــطاء  نالإيجــابيي
 )3( .إلى حقوقهم المدنية المنصوص عليها في الدستور إضافة

 
  

  الإنتخاب حق و وظيفة: ثـالـثا  

                                                 
  .280 -279نعمان أحمد الخطيب، مرجع ،سابق،  ص -1
للطباعة و النشر التوزيع،   إشراك، السياسية، الطبعة الأولىالنظم لشكري، مبادئ القانون الدستوري و علي يوسف ا-2

  .290، ص 2004مصر، 
  .196ثروت بدوي ، مرجع سابق، ص -3
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  وظيفة) الانتخاب–حق  الانتخابالتي وجهت للنظرتين السابقتين (  الانتقاداتعلى إثر   
الموجهـة  الانتقـاداتظهرت نظرية جديدة أخذت طريقا وسطا بـين النظـرتين السـابقتين لتجـاوز 

  لهما.
حــق ووظيفــة فــي آن واحــد ويبــررون قــولهم  الانتخــاببــأن   الاتجــاهحيــث يــرى أصــحاب هــذا 

بالتأكيد على وجود بعض الحقـوق الطبيعيـة للفـرد والتـي لا يجـوز للدولـة أن تمسـها أو تنـتقض 
تسمو علـى القـانون الوضـعي  وفـي ذلـك فائـدة كبيـرة لأنـه يولـد لـدى الجميـع حاكمـا  منها لأنها

أمـا )1(أو محكوما الشعور بضرورة المحافظة على حقوق وحريات الأفراد بشكل دائـم ومسـتمر 
وليس حـق شخصـي لـه  التزاموظيفة، فهو يعني أن إدلاء الناخب بصوته  الانتخابالقول بأن 

فــإن مــن يمتنــع عــن ممارســته يخضــع للجــزاءات  التــزامأن يمارســه أو يمتنــع عنــه، وحيــث أنــه 
  ).2(القانونية المحددة سلفا، وفرض مثل هذه الجزاءات أمر لا غنى عنه لممارسة هذه الوظيفة

ه فـي "حق فردي لكنـ الانتخابالفقيه (موريس هوريو) حيث يقول أن  الاتجاهومن أنصار هذا 
نفـــــس الوقـــــت وظيفـــــة اجتماعيـــــة أو واجـــــب مـــــدني وبالتـــــالي يمكـــــن الـــــنص علـــــى التصـــــويت 

  الإجباري".
ذو طبيعــة مزدوجــة يقــوم علــى  الانتخــابتبعــا لمــا تقــدم إلــى أن  الاتجــاهومــن ثــم يخلــص هــذا 

  )3(الجمع بين فكرتي الحق والوظيفة 

  ويترتب عن الأخذ بأن إلإنتخاب حق ووظيفة النتائج التالية :
مواقـف سـلبية فـي   اتخاذالإدلاء بأصواتهم وعدم  إلىدفع بنسبة  كبيرة من المواطنين ي -

هــذا الجانــب مــن جوانــب النشــاط الإنســاني الــذي يســاهم فــي تحديــد كثيــر مــن الأمــور 
           الانتخــابوالمســائل التــي تهــم المجتمــع بأســره، وهــذه المشــاركة السياســية المتمثلــة فــي 

                                                 
  .210،  ص 1967،  دار النهضة العربية، مصر، 1محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري،ج   -1
  .291علي يوسف الشكري، مرجع سابق،ص  -  2
  454، ص 2002النيابية وضماناتها الدستورية القانونية، دار الجامعين، مصر،  الانتخاباتفيفي، كامل ععفيفي  -  3
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تخــابي تتناســب طرديــا مــع تقريــب مفهــوم الشــعب السياســي مــع والإدلاء بالصــوت الان
  )1( .الشعب الاجتماعي و تزيد من مكانة تجسيد مفهوم الديمقراطية الحقيقية

  
  الإنتخاب سلطة قانونية:   رابعا

ـــارتلمييـــذهب الفقيـــه            ســـلطة قانونيـــة  الانتخـــابمـــن بعـــده غالبيـــة الفقـــه الدســـتوري الـــى أن و  ب
)pouvoir légalفــي إطــلاق هــذا  للمشــرع الحريــة، و الانتخــابها الأفــراد مــن قــانون ) يســتمد

ي فــإن أبحســب هــذا الــر .و لأفــراد أو إجبــارهم علــى ممارستهالــه أيضــا تخييــر الحــق أو تقييــده، و 
فـــراد الإتفـــاق علـــى مـــا يخالفهـــا، فـــإذا نـــص ذات طبيعـــة آمـــرة لـــيس للأ الانتخـــابقواعـــد قـــانون 

حجــب هــذا الحــق  الانتخــابعامــا فــلا يحــق للهيئــة المشــرفة علــى  الانتخــاب القــانون علــى أن
  )2( .على المواطنين أو فرض قيود أو شروط  لم ينص عليها  القانون

 يحميهـا  هـو سـلطة قانونيـة الانتخـابفلـه أيضـا نفـس الـرأي وهـو "أن  لافيـــرأما الفقيـه        
ــــة الانتخــــابالقــــانون بواســــطة دعــــوى قضــــائية"إدا أن  ــــع مــــن مركــــز قــــانوني  ســــلطة قانوني تنب

جل إشراك الأفراد فـي اختيـار السـلطات العامـة فـي الدولـة ويكـون للمشـرع  أن أموضوعي من 
  )3( .يعدل مضمونها وشروط  استعمالها في كل وقت

ذلــك بــأن و  الانتخــابفــي تنظــيم  المباشــر  المســئولخــر أن المشــرع هــو آأي بمعنــى          
ثـل الكفـاءة العلميـة أو الماليـة وهـو مـا يطلـق عليـه ارسـة هـذا الحـق ميضع شروطا خاصة بمم

هــو مــا ســه أبنــاء الشــعب و المقيــد أو لا يشــترط هــذه الشــروط بــل يجعلــه عامــا يمار بالانتخــاب 
  العام.  بالانتخابيطلق  عليه 

انونيــة  تنبــع مــن مركــز ســلطة ق الانتخــابفغالبيــة فقهــاء القــانون الدســتوري يؤكــدون علــى أن 
السلطات العامة في الدولـة حسـب  اختياره القانون من أجل إشراك الأفراد في ئموضوعي ينش

                                                 
  .278نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  -1
  .292-291علي يوسف الشكري،مرجع سابق، ص  -  2
  49-48ربيين أبو بكر عمر، مرجع سابق ،ص-3
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الشـروط التــي يراهــا المشــرع مناســبة فــي كــل وقــت طالمــا لا يخــالف مــن خلالهــا الدســتور نصــا 
  )  1( .روحاو 

  سلطة قانونية ما يلي : الانتخاب اعتباريترتب على و 

  لعامـــة أن يعـــدل مـــن شـــروط ممارســـة حـــق لمـــا تفرضـــه المصـــلحة ا اســـتناداللمشـــرع
 .الانتخاب

  فلــيس لهــم تحديــد طــرق  الانتخــابأو التعاقــد بشــأن  الاتفــاقعــدم تمكــن النــاخبين مــن
لـيس محـلا للتعاقـد، بـل  فالانتخـابعلى عدم ممارسته  الاتفاقممارسة هذا الحق أو 

علــى أن هــذه الشــروط تنطبــق ، و اســتعمالهاة، حــدد المشــرع شــروط هــو ســلطة قانونيــ
 الجميع دون تمييز.

  لا يكــون متعارضــا مــع إرادة الجماعــة بــل يكــون ممــثلا لهــذه الإرادة  الانتخــابقــانون
استنكارهم وهـو مـا يـرغم المشـرع علـى تعديلـه أو إلغائـه وإلا سيكون موضع رفضهم و 
يتوقف ذلـك علـى مع الإرادة العامة للجماعة و  خابالانتوعليه يمكن القول أن قانون 

 )2(  .أنظمة الحكم بالمبادئ الديمقراطيةمدى إيمان 
 

بعد  أن استعرضنا الاتجاهات الأربعة في تحديد الطبيعة القانونيـة للانتخـاب نـرى أن أقـرب 
ســلطة  الانتخــاببــه هـو الاتجــاه الرابـع  أي القــول بـأن  الأخـذاتجـاه إلــى المنطـق وإمكانيــة 

ن أكثــر البلــدان إليهــا ، فنــرى فــي وقتنــا الحاضــر أ نظــرا للنتــائج التــي توصــل وهــذاقانونيــة 
ين يمارسـون ذمن خلال تحديد الأفراد الـ  ديمقراطية أخدت بوسيلة الانتخاب لإسناد السلطة

  .الانتخابا طريقة ممارستها وفقا لقانون يطلق عليه  قانون ذه العملية وكذه
  بسلامة الإنتخابالضمانات الكفيلة الثاني : أهم النظم الإنتخابية و المطلب 

                                                 
  .280نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  -1
  .246،ص  مرجع سابقعدنان طه الدوري ، -2
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الفـائزين وتوزيـع مقاعـد هي التي يقع على عاتقها كيفيـة تحديـد المرشـحين  الانتخابيةإن النظم 
بدراسة النظم الرئيسـية  الاكتفاءا ما يحتم علينا ضرورة ذوه للانتخاباتبينهم، وتوجد عدة نظم 

بينما سنتطرق في الفرع الثاني إلى الضمانات القانونية التي بواسطتها تجرى  ،في الفرع الأول
 الديمقراطية. في جو من الشفافية والنزاهة و  الانتخابية العملية

   الانتخابيةأهم النظم :  الفرع الأول
 الســبب فــي ذلــك يعــود الــى الظــروف السياســيةأخــرى و  مــن دولــة إلــى الانتخابيــةتختلــف الــنظم 

كــذا مــدى تجــاوب و  ،للجمــاهيرمســتوى الــوعي السياســي الاجتماعيــة لكــل دولــة و دية و والاقتصــا
له دور هام لك ذكل  .أنظمة الحكم مع الإرادة العامة للمواطنين والتزامها بالمبادئ الديمقراطية

، وعيـه فإننـا سـنتطرق إلـى أهـم  الـنظم الإنتخابيـة المناسـب الانتخـابيتحديـد النظـام  كبير فـيو 
الفـــردي  نتخـــابالاالغيـــر مباشـــر،  والانتخـــابالمباشـــر  الانتخـــابالمطبقـــة فـــي العـــالم وهـــي : 

  التمثيل النسبي.ونظام الأغلبية و ، والإنتخاب بالقائمة
  

  الإنتخـاب المباشر و الإنتخاب الغير مباشرأولا : 
نــوابهم أو حكــامهم مباشــرة أي  بانتخــابام النــاخبين : يقصــد بــه قيــ المباشــر الانتخــاب -1

يتـــيح ممـــثلهم دون وســـاطة أحـــد و  بانتخـــاب خـــر يقـــوم النـــاخبونآبمعنـــى )1(علـــى درجـــة واحـــدة 
الشـــعب   اهتمـــامهـــذا مـــا يزيـــد فـــراد، انتخـــاب الحكـــام بأنفســـهم، و المباشـــر لغالبيـــة الأ الانتخـــاب

  بالمسؤولية. شعورهمبالأمور العامة و 
المباشــر  الانتخــابأقــرب إلــى الديمقراطيــة، فمــثلا البرلمــان فــي  يكــون المباشــر إذنفالانتخــاب 

بعكـس   ،أعضـائه بانتخـابيعتبر أكثر تمثيلا للشعب مـادام أن أفـراد الشـعب قـد قـاموا بأنفسـهم 

                                                 
،  2008هاني علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن -1
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الغيـــــر مباشـــــر الـــــذي يجعـــــل إختيـــــار أعضـــــاء البرلمـــــان بأيـــــدي  عـــــدد قليـــــل  مـــــن  الانتخـــــاب
 )1(.المندوبين

  

ممثلـــين أو منـــدوبين يتولـــون بـــدورهم  باختيـــار: يعنـــي قيـــام النـــاخبين  الغيـــر مباشـــراٌلإنتخـــاب  -2
علــى درجتـــين)  الانتخـــابلوب ( يطلــق علـــى هــذا الأســأعضــاء البرلمـــان أو الحكــام و  تخــابان

ممثلين عـنهم فـي حـين يتـولى هـؤلاء  انتخابعلى مجرد  الانتخابيةقتصر مهام القاعدة تحيث 
أن هـذا  الانتخـابالنوع مـن يرى أنصار هذا ، و الانتخابيةال المهمة وبين إكمالممثلين أو المند

الحكـام فــي أيــدي  اختيــاريجعـل  العـام لأنــه الاقتــراعالأسـلوب يــؤدي إلـى التخفيــف مـن مســاوئ 
لية، لكنهــا حجــة مــردودة لأنهــا تطعــن فــي و فئــة مختــارة مــن المنــدوبين تكــون أكثــر إدراكــا للمســؤ 

الغيــر مباشــر إذن يقــوم علــى  تخــابلانفا.)2(بطريقــة مباشــرة قــدرة الشــعوب علــى إختيــار ممثليهــا
الناخبين المندوبين  الذين بـدورهم يقومـون بإختيـار أعضـاء الهيئـة النيابيـة، كمـا  اختيارساس أ

رئـــيس الجمهوريـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي  لانتخـــابأن الإنتخـــاب الغيـــر مباشـــر يســـتخدم أيضـــا 
 )3(.الأمريكيةالولايات المتحدة 

الغيــر  نتخــابالاالمباشــر يــتم علــى درجــة واحــدة  بينمــا يــتم  الانتخــابن أخلاصــة القــول و 
أن الـــرأي الـــراجح يؤكـــد أفضـــلية  إلايـــتم علـــى ثـــلاث درجـــات،  قـــدمباشـــر علـــى درجتـــين و 

  )4(المباشر. الانتخاب
 
 
 
  

                                                 
  .190ص  ،مرجع سابقمحمد رفعت عبد الوهاب، -1
  181للنشر و التوزيع، عمان ، الأردن ، ص . فيصل شنطاوي، النظم السياسية و القانون الدستوري  دار الحامد-2
  .221عدنان طه الدوري، مرجع سابق، ص -3
  . 30ثروت بدوي، مرجع سابق، ص -4
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  بالقائمة الإنتخاب و الفردي الانتخابثانيا: 
كـل ناخـب صـوت واحـد فقـط الفـردي أن يكـون ليقصـد بالانتخـاب  :الفـردي الانتخاب – 1

دوائـر صـغيرة نسـبيا  وفي هذه الحالة تقسم الدولة إلى ،أحد المرشحين اختيار بحيث يمكنه
تيســـيره، إذ الفـــردي ببســـاطته وســـهولته و  الانتخـــابويمتـــاز  .كـــل منهـــا نائبـــا واحـــداتنتخـــب 

صــغر حجــم تقتصــر مهمــة الناخــب علــى انتخــاب  شــخص واحــد فقــط فــي دائــرة صــغيرة، ف
الناخـب مـن المفاضـلة الدائرة يجعل المرشحين معروفين لدى غالبية الناخبين حيث يـتمكن 

تهم ، كما يضمن الانتخاب الفردي نوعا اكفاءو قدراتهم  على هو على بينةبين المرشحين و 
مـــن التمثيـــل لأحـــزاب الأقليـــة، لأن هـــذه الأحـــزاب تصـــبح حظوظهـــا وفيـــرة فـــي الفـــوز بأحـــد 

  )1(صغرهاو  الانتخابيةفي ظل تعدد الدوائر  ليةالمقاعد التمثي
: يعني تقسيم البلاد إلى دوائر كبيرة نسبيا (فتعتبـر المحافظـة مـثلا بالقائمة الانتخاب – 2

قائمــة أو دائــرة انتخابيــة) لكــل منهــا عــددا معينــا مــن النــواب أي أن لكــل ناخــب أن يختــار 
يــرى و . )2(بحســب عــدد النــواب المقــررة للــدائرة   انتخــابهمين يريــد ذعــددا مــن المرشــحين الــ

الانتخـــاب فرصـــة لاختيـــار البـــرامج والأفكـــار، أنصــار هـــذا التوجـــه أن هـــذه الطريقـــة تجعـــل 
بالقائمـة  الانتخـابالفـردي،  كمـا أن  الانتخـابليس صراعا بين أشخاص كما يحدث فـي و 

، لأن المصـالح المحليـة الضـيقة يحرر النـواب مـن النظـر إلـىالناخبين و يخفف من ضغط 
 يـــدفع بواضـــعي القـــوائم إلـــى توســـيع بـــرامجهم السياســـية إرضـــاء الانتخابيـــةاتســـاع الـــدوائر 

 الانتخــابن إفضــلا عــن كــل ذلــك فــ) 3(لمصــالح منــاطق كبيــرة فضــلا عــن المصــلحة العامــة
لهـم  حقوقهم بالسماح لأنه يضاعف من الانتخاباتبالقائمة يزيد من إقبال المواطنين على 

 من النواب بدلا من نائب واحد. عدد باختيار
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  نظام التمثيل النسبينظام الأغلبية و  ثالثا:
نظــام  ىإلــى نــوعين، الأول يســم الانتخــابمــن حيــث تحديــد نتيجــة  الانتخــابتتنــوع نظــم 
  نظام التمثيل النسبي. ىسمخر يالأغلبية والآ

أو المرشـحون الـذين حصـلوا  المرشـح: يقصـد بنظـام الأغلبيـة أن يفـوز نظام الأغلبية – 1
أمـــا مـــن يلـــيهم مـــن المرشـــحين فـــي الترتيـــب  الانتخابيـــةعلـــى أغلبيـــة الأصـــوات فـــي الـــدائرة 

  )1( .فيعتبرون فاشلين

 الانتخـــابالفـــردي كمـــا أنـــه جـــائز فـــي نظـــام  الانتخـــابنظـــام الأغلبيـــة جـــائز فـــي ظـــل نظـــام و 
حصـل علـى أكثـر الأصـوات أمـا إذا كـان فرديا فاز المرشح الذي  الانتخاببالقائمة، فإذا كان 

ـــى أكثريـــة  ـــؤدي إلـــى فـــوز القائمـــة التـــي حصـــلت عل ـــة ي الإنتخـــاب بالقائمـــة فـــإن نظـــام الأغلبي
ـــدائرة  يأخـــذ نظـــام الأغلبيـــة صـــورتين و  )2(الانتخابيـــةالأصـــوات بجميـــع المقاعـــد المخصصـــة لل

  رئيسيتين هما :
 نظام الأغلبية المطلقة. -
 البسيطة نظام الأغلبية النسبية أو -
 هـي أن يفـوز المرشـح فـي المعركـة الإنتخابيـة بـأكثر مـن نصـف فالأغلبية المطلقـة :

ذلــك مهمــا كــان عــدد المرشــحين، فــإذا لــم و  1+ %50عــدد الأصــوات الصــحيحة أي 
يحصــل أحــد المرشــحين ( أو إحــدى القــوائم ) علــى أكثــر مــن نصــف عــدد الأصــوات 

 )3(.الانتخابالصحيحة فإنه يتم إعادة عملية 
 أو كما يسمى أحيانا بأكثرية الأصوات فهو يعني أما الأغلبية النسبية أو البسيطة :

أن المرشــح الفــائز هــو الــذي حصــل علــى أكثــر أصــوات بغــض النظــر عــن  مجمــوع 
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ففـي هـذا النظـام إذن لا  )1(الأصوات التي حصل عليها بـاقي المرشـحين  مجتمعـين 
علــى أكثــر مــن نصــف الأصــوات  ) الانتخابيــةيشــترط حصــول المرشــح ( أو القائمــة 

إنمــــا يعتبــــر المرشــــح أو لحــــال فــــي نظــــام الأغلبيــــة المطلقــــة و الصــــحيحة كمــــا هــــو ا
 الانتخـاب(القائمة) فائزا إذا حصل على أكبر عدد مـن الأصـوات، فالـذي يفـوز  فـي 

هــــو مــــن يحصــــل علــــى أكثــــر الأصــــوات عــــددا بصــــرف النظــــر عــــن مجمــــوع عــــدد 
 )2( .حينالأصوات التي حصل عليها بقية المرش

  
وما يجب الإشارة إليـه فـي الأخيـر أن نظـام الأغلبيـة بصـورتيه الأغلبيـة المطلقـة والأغلبيـة 

ي وزن للأصــوات أالنســبية يكفــل فقــط فــوز مــن حصــل علــى أغلبيــة الأصــوات دون إقامــة 
الأخــرى ســواء كانــت فرديــة أو حزبيــة، ممــا يجعــل الفــائز دائمــا يحصــل علــى كــل المقاعــد 

  )3( .قاعدة الفائز يكسب الكلاستنادا إلى 
غلبيـــة البســـيطة كـــل مـــن بريطانيـــا والولايـــات المتحـــدة نجـــد مـــن الـــدول التـــي أخـــذت بنظـــام الأو 

  .الأردنالأمريكية و 
  
بالقائمــة  الانتخــابو بي قــوي بــين نظــام التمثيــل النســ ارتبــاط: يوجــد نظــام التمثيــل النســبي – 2

  الفردية. للانتخاباتلا يصلح و  الانتخاباتلمثل هذا النوع من  سلوب لا يصلح إلالأفهذا ا
 انتخابيـةنظام التمثيل النسبي هو أسلوب يتم من خلالـه توزيـع المقاعـد البرلمانيـة لكـل دائـرة  و 

علــى أســاس عــدد الأصــوات  الانتخابيــةعلــى كافــة القــوى السياســية التــي تشــترك فــي المعركــة 
ــــي حصــــلت عليهــــا كــــل قائمــــة مــــن القــــوائم المتنا فســــة مــــن مجمــــوع الأصــــوات الصــــحيحة الت

  )4(.الانتخابيةالصحيحة للدائرة 
                                                 

  ..325نعمان أحمد الخطيب ، مرجع سابق، ص  -1
  .319ابراهيم  عبد العزيز شيحا ، مرجع سابق، ص  -  2
  .326نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص  -  3
  .509ص المرجع السابق،مل عفيفي، عفيفي كا  -  4



لجرائم الإنتخابات يميالفصل الأول : الإطار المفاھ  
 

24 
 

  نظام التمثيل النسبي تقدير نظام الأغلبية و 
أنــه يعمــل علــى قيــام أغلبيــة متماســكة يمتــاز نظــام الأغلبيــة بالبســاطة والوضــوح وعــدم التعقيــد و 

العمــل التشــريعي، إلــى أن  وتســهيل الحكــومي الاســتقراربالتــالي تــدعيم لس النيابيــة و فــي المجــا
يمكــن حصــرها نظــام التمثيــل النســبي و  داعمــو ادهــاق الانتقــاداتهـذا النظــام تعــرض لجملــة مــن 

  فيما يلي:
يعمـــل علـــى محابـــاة حـــزب وظلـــم الأقليـــات السياســـية و  نظـــام الأغلبيـــة يـــؤدي إلـــى غـــبن -

لم علـى ظام عادل إذ  يستهدف رفع الغبن والظأما نظام التمثيل النسبي فهو ن،الأغلبية
 ذلك عن طريق تمثيل هذه الأقليات.الأقليات السياسية و 

 نظام التمثيل النسبي يضمن التمثيل النسبي العادل لجميع الأحزاب السياسية. -
ام التمثيـــل النســـبي يعمـــل علـــى إيجـــاد معارضـــة قويـــة فـــي البرلمـــان، فيفـــتح البـــاب أمـــ -

على بعض المقاعد في البرلمان فتعمل هذه الأحزاب على  الأحزاب الصغيرة للحصول
 )1(تحكم  حزب الأغلبية بأمور الحكم. و  استبدادالحيلولة دون 

  
كذلك فإن التمثيل النسبي لا يحافظ على وجود الأحزاب السياسية القائمة فقط ، بل يؤدي إلى 

الوصـول إلـى اخبين و النـ زيادتها أحيانا بسبب شعور كل حزب  بأنه قادر علـى تمثيـل أصـوات
  البرلمان.

الحــرص و  الانتخابيــةعلــى ممارســة حقــوقهم  أخيــرا فــإن نظــام التمثيــل النســبي يشــجع النــاخبينو 
  ) 2(انتخابيكل صوت نهم يشعرون بعدالة هذا النظام وتقدير على اٌلإدلاء بأصواتهم لأ

 الانتقـــاداتب بـــالرغم مـــن هـــذه المزايـــا لنظـــام التمثيـــل النســـبي، فـــإن لـــه مســـاوئ متعـــددة بحســـو 
  من بين أهمها:من طرف أنصار نظام الأغلبية و الموجهة له
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ـــةلعمليـــة أنـــه نظـــام معقـــد ســـواء فـــي إجـــراء ا - ـــد وفـــرز الأصـــوات  الانتخابي أو فـــي تحدي
ودقــة نتائجــه  الانتخــابعف مــن مبــادئ وضــمانات ســلامة إعــلان النتيجــة ممــا يضــاو 
 التزوير.و  يعرضه للتزييفو 

التـي وجهـت إلـى نظـام التمثيـل النسـبي هـو أنـه يـؤدي إلـى تعــدد  الانتقـاداتإلا أن أهـم 
هـذا التعـدد يـؤدي بـدوره إلـى صـعوبة تحقيـق أي حـزب  )1(الأحزاب السياسـية  وكثرتهـا 

لأغلبية برلمانية قادرة على تشكيل حكومة ثابتة ومستقرة و مثال ذلك إيطاليـا، اليابـان، 
  . إسرائيل...

  
  الانتخاب سلامةضمانات :   الفـــرع الثاني
مـن أهـم المبـادئ التـي تؤكـد مـدى التـزام الدولـة بـالنهج الـديمقراطي لـذلك  الانتخـابيعتبر مبـدأ 

وســريته وعموميتــه  وحــق  الانتخــابنلاحــظ أن معظــم الدســاتير فــي العــالم تــنص علــى ســلامة 
ذا المبـدأ وعقاب العابثين الذين يحاولون الإخـلال بهـ الانتخابيةالمرشحين في رقابة الإجراءات 

  )2( .بأي صورة
وعـدم تعرضـها  للتزويـر أو التزييـف لا يتـأتى إلا بوجـود ضـمانات حقيقيـة  الانتخابـاتفشفافية 

) أو فــي مرحلــة ممهــدةلســلامتها ونزاهتهــا، ســواء كــان ذلــك فــي مرحلــة الإعــداد لهــا ( مرحلــة 
  إجرائها وفرز نتائجها.

  الانتخاباتالضمانات السابقة على إجراء :   أولا
وفي  للانتخاباتإن المرحلة التي تسبق  يوم التصويت  هي مرحلة بالغة الأهمية في الإعداد 

فمــن الأخطــاء الشــائعة القــول أن  الانتخابــاتمــا يتوجــب  القيــام بــه لضــمان حريــة ونزاهــة هــذه 
أو عند الفـرز والعـد، بـل أن هنـاك الكثيـر  الاقتراعوتشويهها يجري فقط يوم  الانتخاباتتزوير 

 الانتخابيــةمــن الإجــراءات والعمليــات الممهــدة  ليــوم التصــويت يشــوبها تشــويه وتزويــر للعمليــة 
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لذلك كان من الضروري وضع ضمانات بغيـة الحـد مـن مثـل هـذه السـلوكيات السـلبية  )1(ككل 
ه الضــمانات هــو : الحيــاد فــي ولعــل أبــرز هــذ للانتخابــاتالتــي تــؤثر علــى الســير الــديمقراطي  

والمســـاواة بـــين المرشـــحين فـــي وســـائل  الانتخابيـــةوصـــدق الجـــداول  الانتخابيـــةتقســـيم الـــدوائر 
  الدعاية.

 :الانتخابيةالحياد في تقسيم الدوائر  .1
لمصــلحة مرشــحيها هــو  الانتخابــاتإن أهــم الوســائل التــي تلجــأ إليهــا الحكومــات لتوجيــه نتــائج 

، فـــإذا كـــان الدســـتور يخـــول للحكومـــة ســـلطة الإنفـــراد بتقســـيم الانتخابيـــةوســـيلة تمزيـــق الـــدوائر 
 الانتخابـاتتعمل على تحديد الدوائر بطريقة تيسـر لأنصـارها الفـوز فـي  الدوائر فإنها غالبا ما

وتشــتيت خصــومها فــي دوائــر متفرقــة يصــبحون فيهــا   الانتخابيــةكــأن تلجــأ إلــى تمزيــق الــدوائر 
دائرة كبيرة بالنسبة إلى حجم الدوائر الموالية لأنصارها حتى تقـل  أقليات، أو تجعلهم في إطار

  )2( .فرصهم في النجاح
إلـى  الانتخابيـةبتقسيم الدوائر  الاختصاصأغلب الدساتير إلى إناطة  اتجهتوأمام هذا الأمر 

الهيئة التشريعية، حيث يقوم البرلمان بإصدار قانون بعد أن تتقدم الحكومـة بمشـروعه ويراعـي 
ـــا مـــع  فـــي ـــد هـــذه الـــدوائر أن يكـــون متطابق الجغرافـــي والإداري فـــي الدولـــة، لأن  التقســـيمتحدي

الإداري كأساس يحول دون حيلولة الحكومة أن الأغلبيـة البرلمانيـة فـي تحديـد  التقسيماعتماد  
وتتمثـل أهـم الضـمانات الجوهريـة التـي  )3(ويسحق خصـومها انتصارهايحقق  الانتخابيةالدوائر 

  فيما يلي: التقسيمتكفل سلامة 
  الانتخابيةتحديد الحجم المناسب للدائرة. 
  بواسطة السلطة التشريعية. الانتخابيةتحديد الدوائر 
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 ووســـائل تســـوية المشـــاركة )1(المحافظـــة علـــى تكـــافؤ الـــوزن النســـبي لجميـــع الأصـــول
 .الانتخابية

 .الرقابة القضائية  
  الانتخابيةصدق الجداول  .2

هـي عمليـة إعــداد جـداول النـاخبين وكيفيــة  الانتخابيــةمـن الضـمانات الهامــة  والسـابقة للعمليـة 
القيد بها والرقابة على هذه العملية، حيث تعتبر هذه المرحلـة مـن الأعمـال التحضـيرية البعيـدة  

مــــا، ويعــــد   انتخــــابكونهــــا تــــنظم قبــــل فتــــرة طويلــــة نســــبيا ولــــيس بمناســــبة  الانتخــــابلعمليــــة 
  )2(ومانعا للغش والتزوير والتلاعب فيها  الانتخابالتحضير لها من أهم ضمانات نزاهة 

ممـا يسـاعد علـى  الانتخـابتحرر مقـدما وفـي مواعيـد محـددة مسـبقا علـى  الانتخابيةفالجداول 
عــادة علــى طــرق الطعــن والفصــل فيهــا  الانتخــابين ضــمان نزاهــة تحريرهــا، كمــا تــنص قــوان

  )3(وعلانية هذه القوائم وطرق مراجعتها سنويا بالإضافة أو الحذف 

صــفة  لاكتســابتشــترط عــدة شــروط  الانتخــابومــن خــلال كــل هــذا يتضــح جليــا بــأن قــوانين 
فـي فتـرة سـابقة ويعهـد إلـى  لجـان  الانتخـابالناخب ولهذا الغـرض يـتم إعـداد قـوائم ( جـداول) 

خاصــة بإعــداد الجــداول ومراجعتهــا ســنويا بإضــافة أســماء مــن أصــبحت تتــوفر فــيهم الشــروط 
المطلوبــة أو مــن أغفلــت أســماؤهم بــدون حــق، وتــنظم هــذه القــوانين كــذلك إجــراءات نشــر هــذه 

  الجداول وعرضها في أماكن معينة لفترة محددة حتى يتسنى  للأفراد مراقبتها.
وطلـــب تصـــحيح مـــا قـــد يقـــع فيهـــا مـــن أخطـــاء مقصـــودة أو غيـــر مقصـــودة مـــع إجـــازة الطعـــن 

  )4( .القضائي في قرارات هذه اللجان
فــإن عمليــة تســجيل النــاخبين تعــد مــن أكثــر الأجــزاء  الانتخابيــةولــو استعرضــنا مراحــل العمليــة 

يـــة حتـــى فـــي أمـــام تحـــديات حقيق الانتخابـــاتتعقيـــدا وتناقضـــا، بـــل أنهـــا تضـــع القـــائمين علـــى 
                                                 

  .135 – 134سعد مظلوم العبدلي،مرجع سابق،  ص  -1
  .413محمد فرغلي محمد علي، مرجع سابق،  ص  -2

  .594ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق،  ص  -3
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الظروف المثالية، وذلك لجملة من الصعوبات الإدارية والفنية التي تعترضـها وتأثيرهـا  الكبيـر 
  ، بالإضافة إلى تمتعها بصفة الدوام.الانتخاباتعلى نتائج 

تتســـم بالنقـــاء  والشـــمول أمـــر يســـاهم فـــي دعـــم المشـــاركة فـــي  انتخابيـــةفالوصـــول إلـــى قـــوائم  
بسـبب عـدم تمكـن المـواطنين  الانتخابيـةيرا ما تنحدر نسـبة المشـاركة العملية الديمقراطية ، فكث

برمتهــا  الانتخابيــةرغــم نزاهــة العمليــة  الانتخــابمــن الإدلاء بأصــواتهم يــوم  للانتخــابالمـؤهلين 
  )1(.الانتخابيةبسبب عدم وجود أسمائهم ضمن الجداول 

ولا يتأتى ذلك إلا مـن خـلال إلتـزام الأفـراد بمراقبـة هـذه اللجـان بـالطعن علـى هـذه الجـداول فـي 
قرينـة علـى أن كـل مـا ورد  الانتخابيةحالة عدم تعبيرها عن حقيقة الناخبين .وتعتبر  الجداول 

فــي هــذه  اســمه، وعلــى العكــس لايســمح لمــن لا يــرد الانتخــابفيهــا مــن أســماء يكــون لهــم حــق 
ولكنهــا قرينــة غيــر قاطعــة  الانتخــابلأنهــا قرينــة علــى حــق  الانتخــابأن يشــترك فــي  الجــداول
عكسها بالطعن على صحة هذه الجداول من قبل المواطن في المواعيد المحـددة  إثباتفيمكن 

  )2( .فلا يجوز لأحد من الناخبين إثبات عكسها الانتخابولكنها تتحول إلى قرينة قاطعة عند 
  نفيذية و نزاهتهاحياد السلطة الت– 3

لـى حكومـة الانتخابيـة إالإشـراف علـى العمليـة يرى أصحاب هـذا الإتجـاه ضـرورة إسـناد مهمـة 
ـــدة لا تنتمـــي  ـــىإمحاي يم عمليـــات المشـــاركة تنظـــالحـــزب الحـــاكم تتركـــز وظيفتهـــا فـــي إدارة و  ل

  )3(تنتهي بانتهائها.الإنتخابية و 
لحكومـــة أنهـــا مشـــكلة بالتســـاوي بـــين جميـــع الأحـــزاب السياســـية أو مـــن امـــن مواصـــفات هـــذه و 

بـد  أن تكـون ذات طبيعـة  ه الحكومـة لاذكمـا أن هـ فـي اختيـارهم،أشخاص تثـق كـل الأحـزاب 
تكـــون مهمتهـــا بحكـــم و  الانتخابـــاتإداريـــة وغيـــر سياســـية تتـــولى فقـــط شـــؤون الـــبلاد أثنـــاء فتـــرة 

مــــنعهم مــــن تســــخير و  ،لحكومــــة والحكــــم العملــــية هــــي تحييــــد كافــــة أجهــــزة اطبيعتهــــا المحايــــد

                                                 
  .171-170ص، مرجع سابق،  ص دليسعد مظلوم العب -  1

.332-331صسابق، ص  ، مرجعإبراهيم عبد العزيز شيحا- 2 
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إمكانياتهم في خدمة الحزب الحاكم بالشكل الذي يخل بتكـافؤ الفـرص بـين الأطـراف السياسـية 
  ) 1(.المشاركة بالعملية الإنتخابية

الأغلبيــــة أو لغيــــر حيــــاد الســــلطة التنفيذيــــة بالنســــبة لجميــــع المرشــــحين ممــــن ينتمــــون لحــــزب و 
الترغيـــب بالنســـبة للنـــاخبين بإرغـــامهم علـــى لأســـاليب التهديـــد و  اســـتخدامها وعـــدم، لـــه المنتمـــين

بعيــدا عــن فيكــون الناخــب حــرا و  الانتخــاباهــة التصــويت فــي إتجــاه معــين يعــد ضــمانا جــديا لنز 
  ) 2( .المؤثرات حين وقوفه أمام صناديق الإقتراع

  
  الانتخابية ثانيا : الضمانات المعاصرة للعملية

ت ءراجــافقهمــا مــن إير  مــاو الانتخابيــة ن لحظــة بــدأ العمليــة التــي تبــدأ مــهــي تلــك الضــمانات و 
ــــوم الإقتــــراعللترشــــيح و  ــــى  مــــا يتضــــمنه ي ــــة إل ــــن فيهــــا إنتهــــاء عمليــــات  اللحظــــةغاي التــــي يعل
تتمثـــل هـــذه الضـــمانات علـــى وجـــه الخصـــوص فـــي المســـاواة بـــين المرشـــحين فـــي و  .التصـــويت

  را إشراف القضاء على كافة المراحل.أخيسرية التصوت و  إلى فرص الدعاية الإنتخابية
  المساواة بين المرشحين في فرص الدعاية الإنتخابية– 1

وســيلة تمزيــق الــدوائر الإنتخابيــة أو التلاعــب فــي جــداول الإنتخــاب غلــيلا لــدى  يقــد لا تشــف
ى وســـائل مباشـــرة لتغييـــر مجراهـــا إلـــفتلجـــأ  الحكومـــات غيـــر الديمقراطيـــة فـــي تشـــويه الإنتخـــاب

فتســمح لهــم  ،الإعــلانة و فتعمــل هــذه الحكومــات علــى إيثــار أنصــارها لفــرص الدعايــالطبيعــي 
وسـائل الإعـلام المختلفـة الإكثـار مـن الدعايـة فـي الإنتخابية وتوزيع المنشـورات و  بالإجتماعات

يــة ابينمـا تحـرم علــى خصـومها التمتـع بفـرص الدع ،غيــر المرئيـةكالصـحف والإذاعـة المرئيـة و 
  )3(لا تمنحهم فرص الدعاية في وسائل لإعلام و  اتهماجتماعالسابقة فتنقص 

                                                 
  150، المرجع السابق ، ص دليبسعد المظلوم الع -  1
  332إبراهيم عبد العزيز شيحا ، المرجع السابق ، ص -  2
333-332، ص  مرجع نفسه -   3 
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عتبــر أداة ، وتضــغط حقيقيــة علــى إرادة النــاخبينالأفعــال تشــكل وســيلة هــذه  ن مثــلأولا شــك 
وتشــويه  للانتخابــاتييــر للمجــرى الطبيعــي لتضــليل هيئــة النــاخبين بمــا يترتــب عــن ذلــك مــن تغ

  مسخ لإرادة الناخبين.و 
كفالـة صـدق تعبيرهـا عـن الـرأي العـام يجـب العمـل علـى و  بـاتالانتخاومن أجل ضـمان نزاهـة 

هنـــا يقتضـــي عـــدم ســـائل الإعـــلام مـــن جانـــب المرشـــحين والأحـــزاب، و و  ســـتخداماالمســـاواة فـــي 
الفرص المتكافئة لكل  حمن، وذلك بركز المالي أو التأييد الحكوميالتمييز بينهم حسب ثقل الم

  )1(.بجميع وسائل الإتصالو  الانتخابيةأفكارهم و برامجهم  المرشحين للتعبير عن
يظهـر واضـحا فـي العديـد مـن النـواحي التنظيميـة للحمـلات  ةالمسـاوانجد مبدأ مثلا ففي فرنسا 
إحتـرام       علـى1964مارس  14من المرسوم الصادر في  10المادةفنجد نص  ،الإنتخابية

  تقدمها الدولة.نفس التسهيلات التي بن يتمتع جميع المرشحين أمبدأ المساواة و 
التلفزيــــون فإنــــه يلــــزم " الإلتــــزام الإذاعــــة و  بإتحــــادقــــانون الخــــاص لأمــــا فــــي مصــــر فإنــــه وفقــــا ل

للأحزاب السياسية إبـان الإنتخابـات  ييونالتلفز  ص جانب من وقت الإرسال الإذاعي وبتخصي
  )2(المقترح برامجها للشعب.

تكـافؤ         الضـوابط التـي تضـمنملة مـن جفي الجزائر فإن المشرع الجزائري قد وضع أما 
المســاس            تحــول دون ي عــرض بــرامجهم وأفكــارهم و الفــرص بــين جميــع المرشــحين فــ

مــا               هــذا مــن أجــل ضــمان المســاواة الحقــوق والحريــات العامــة، و بالنظــام العــام أو 
مـن قـانون ) 3( 2و  191/1المادة من خلال نص سياسية ا أحزابم كانوا افراد أبين المترشحين 

  نتخابات.الإ

                                                 

479، ص 1985صلاح الدين فوزي، النظم و الإجراءات الإنتخابية، دار النهضة العربية، مصر،  - 1 
. 206 ً،صقسابسعد مظلوم العبدلي، مرجع   - 2 

المتعلق بنظام       2012يناير  12المؤرخ في  01-12رقم   القانون العضويمن  2و 191/1تنص المادة  -  3
" تكون مدة الحصص الممنوحة في هذه . 2012يناير  14المؤرخة في  01الإنتخابات  في الجزائر ، جريدة رسمية عدد 

ة لكن الأهمية الوسائل متساوية بين كل مترشح و أخر الإنتخابات الرئاسية و تختلف بالنسبة للإنتخابات التشريعية المحلي
  عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو جميع الأحزاب سياسية "
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: تعتبـر سـرية التصـويت ضـمانة هامـة لحريـة الناخـب فـي الإختيـار لأن  سرية التصويت– 2
يعـرض الناخبين لإنتخـاب مرشـح السـلطة و  إرهابعلني يفتح الباب لتدخل الإدارة و التصويت ال

  )1( .الناخبين لإنتقام خصومهم السياسيين
يتـوفر لـدى الكثيـر  ي علنـا يتطلـب قـدرا مـن الشـجاعة الأدبيـة لاأذلك أن التعبيـر عـن الـر  دمر و 

صــبحت ســرية التصــويت مبــدأ مقــررا فــي الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة أمــن النــاخبين ولــذلك فقــد 
  ضمانا لحرية الناخب.

وبالرغم من أن مبدأ التصويت السري مسـلم بـه فـي الوقـت الحاضـر إلا أنـه لـم يكـن كـذلك فـي 
  )2( .الماضي

ويتوقــف إقــرار مبــدأ ســرية التصــويت علــى معرفــة القــراءة والكتابــة فانتشــار الأميــة ســيحول هــذا 
القيـــد إلـــى مبـــدأ نظـــري، نظـــرا لضـــرورة قيـــام الشـــخص الأمـــي بـــإعلان رأيـــه وتســـمية مـــن يريـــد 

  )3(.للمجلس النيابيانتخابهم 
  راف الكامل للقضاء على إجراءات عملية الإنتخابالإش – 3

الوحيـــدة والأساســـية التـــي تحـــول دون تلاعـــب الإدارة بالعمليـــة الإنتخابيـــة مـــن تعتبـــر الضـــمانة 
 خلال تزييف نتائج الإنتخابات، كالسماح بأشخاص غير واردة أسـماؤهم فـي جـداول الإنتخـاب

بــــالإقتراع بأســــماء أشــــخاص متــــوفين أو إرغــــام اللجــــان الإنتخابيــــة علــــى إســــتغلال الصــــناديق 
  )4(مملوءة ببطاقات إنتخابية معدة مسبقا الإنتخابية بصناديق أخرى مغلقة

ويكـون ذلـك مـن خـلال إشـراف الهيئـة القضــائية علـى الإنتخابـات ويتحقـق ذلـك برئاسـة قاضــي 
لكــل لجنــة مــن لجــان الإقتــراع والفــرز فيعمــل علــى إســتقرار النظــام فيهــا ويحــول دون حــدوث 

ولا تكـــون هـــذه الضـــمانة كافيـــة إذا إقتصـــر الأمـــر علـــى إشـــراف   ،)5(عمليـــة التزويـــر والتزييـــف
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القضاء على اللجان العامة دون اللجان الفرعية، وذلك أن هذه اللجان الأخيرة هي التي تكـون 
غالبا مسرحا لعمليات التزييف والتزوير سواء من جانب الإدارة أو من جانب الأفـراد، فإشـراف 

عيــة يكــون أكثــر نجاعــة خاصــة بالنســبة للجــان العامــة حيــث الهيئــة القضــائية علــى اللجــان الفر 
  )1(تزداد فرص مخالفة القانون والخروج عليه.

  
  ثالثا: الضمانات اللاحقة للعملية الإنتخابية

إن إعلان نتائج الإنتخابات يعد مرحلة مهمة من مراحل العملية الانتخابيـة فمـن المهـم إعـلان 
ن صـحتها، فالأيـام التاليـة للانتخابـات تكـون فـي كثيـر النتائج بأسرع وقـت ممكـن بعـد التأكـد مـ

من الأحيان مليئة بإنعـدام الثقـة واليقـين الـذي يمكـن أن يسـببه أي تخيـر فـي إعـلان النتـائج أو 
المعلومــات غيــر الكاملــة عنهــا، فالتصــويت يفقــد قيمتــه إذا مــا شــاب إعــلان نتيجــة الإنتخابــات 

ي تتبع يوم الإقتـراع لهـا الـدور المهـم فـي تحقيـق تزوير أو غش، كما أن الطعون والشكاوي الت
  قناعة حقيقية بالعملية الإنتخابية.

  أولا: منع التزوير في الأصوات و تزييف نتائج الإنتخابات 
التزوير في الأصوات من أخطر وسـائل تشـويه الإنتخابـات و العبـث فـي الديمقراطيـة و  عتبري

تعريضها للخطر ، ويأخد تزوير الأصوات صوراً متعددة ، مثل التصويت أكثـر مـن مـرة ، أو 
بطاقـــة إنتخابيـــة بأســـماء وهميـــة لأشـــخاص غيـــر موجـــدين أو بإخفـــاء صـــناديق فيهـــا  مباســـتخدا

ك أن إرتكـــاب أي عمليـــة مـــن التزويـــر هـــذه ســـيؤدي إلـــى تشـــويه و بطاقـــات إنتخابيـــة ، ولا شـــ
تزييــف نتــائج الإنتخابــات و إفــراز منتخبــين  لا يعبــرون عــن إرادة النــاخبين ، و هــو مــا يترتــب 

، وعمليـة حسـاب نتـائج الإنتخابـات عمليـة ) 2(عنه إهتزاز للثقـة المتبادلـة بـين الشـعب وحكامـه 
الـذي تمـت علـى أساسـه الإنتخابـات ، كمـا أن الإعـلان فنية دقيقـة تختلـف بـاختلاف الأسـلوب 
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عن النتائج كثيراً ما يصاحبه مـن مشـاكل مرتبطـة بالأسـاس ببطاقـة التصـويت الغيـر صـحيحة 
  ) 1( .أو المخالفة للقانون

ـــــائج  ـــــف فـــــي الإجـــــراءات و نت ـــــر و التزيي ـــــات التزوي ـــــة مـــــن عملي ـــــادي أي عملي و لضـــــمان تف
  تشريعات إلى توفير الضمانات الكافية لذلك نذكر منها: الإنتخابات فقد لجأت الكثير من ال

يمكن المرشحين و مندوبيهم من حضور جميع عمليات الإقتراع و الفرز بما فيها فـتح  -
 الصناديق فبل بداء الإقتراع و التأكد من عدم وجود أي ورقة إقتراع فيها.

مــن تطبيــق مبــدأ  إعــلان النتــائج داخــل لجــان الإقتــراع و ذلــك لمــا يمثلــه هــذا الإعــلان -
   )2(.الشفافية و ترسيخ الثقة بنزاهة الإنتخابات

إسناد مهمة الإشـراف إلـى لجنـة وطنيـة للإنتخابـات تتكـون مـن شخصـيات سـواء كانـت  -
حزبيــــة أو غيــــر حزبيــــة و كفــــاءات وطنيــــة يشــــهد لهــــا فــــي الإلمــــام بالجانــــب القــــانوني      

  أجل إضفاء الشفافية .وقضاة، و إعطائها الحصانة و الضمانات الكافية من 
  ثانيا: الطعون و الشكاوي المتعلقة بالعملية الإنتخابية

المنازعــات التــي تــدور حــول النتــائج الإنتخابيــة ، أي مــدى إن الطعــون الإنتخابيــة يقصــد بهــا 
صــحة تلــك النتــائج المعبــرة عــن الإرادة الحقيقيــة للنــاخبين ، و تشــمل الطعــون كــل الإجــراءات 

الإنتخابيـة إنطلاقـا مـن إعـداد الجـداول الإنتخابيـة و تقسـيم الـدوائر الإنتخابيـة المتعلقة بالعملية 
كمــا تشــمل أيضــا إجــراءات و قواعــد الإقتــراع و العــد و الفــرز بالإضــافة إلــى الطعــون المتعلقــة 

و تختلـف الدسـاتير و القـوانين الإنتخابيـة فـي دول العـالم فـي الجهـة التـي ) 3(بصحة العضـوية 
ة الفصل في الطعـون الإنتخابيـة ، فـذهبت بعـض الدسـاتير إلـى إسـناد الفصـل تستند إليها مهم

في الطعون المتعلقة بالإنتخابات إلى المجالس النيابية ، و بينما نجد أن دولاً أخري قـد لجـأت 
إلى المجالس و المحاكم الدستورية بها ، فيما أقرت بعض الدول باللجوء إلـى القضـاء للفصـل 
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ثور حول مراحل العملية الإنتخابيـة ، ونظـراً لكـون القـرارات الصـادرة عـن في المنازعات التي ت
اللجـــان الإداريـــة الإنتخابيـــة وكـــذا القـــرارات الصـــادرة عـــن المجـــالس النيابيـــة و حتـــى المجـــالس 
الدستورية كثيراً مـا يشـوبها عيـب الإنحـراف بالسـلطة أو فقـدانها لمبـدأ المشـروعية ويفـتح البـاب 

ـــأثير الأ ـــة و ت هـــواء السياســـية ، ومـــن أجـــل تفـــادي كـــل مـــا مـــن شـــأنه تشـــويه العمليـــة للمجامل
الإنتخابيــة فــإن إســناد إختصــاص الفصــل فــي المنازعــات الإنتخابيــة إلــى القضــاء يعتبــر أكبــر 

  ضمان لسلامة  العمليةالإنتخابية و ذلك من خلال: 
هــا أن قاضــي الإنتخــاب لــه ســلطة تقديريــة واســعة فــي تقــدير أفعــال الغــش و مــدى تأثير  -

 )1( .في تغير نتائج الإنتخاب
إســتقلال القضــاء و حيــاده يــؤدي إلــى ضــمان نجاعــة أكبــر للعمليــة الإنتخابيــة و عــدم  -

 تعرضها للتزييف و التزوير.
السلطات الواسعة لقاضي الإنتخاب المتعلقة بفحص شرعية الإنتخابات ، و كذا تمتعه  -

 )2(بحــق طلــب تحريــك الــدعوى الجنائيــة ضــد مــن يثبــت تورطــه فــي إفســاد الإنتخابــات 

  يعتبرأكبر ضمان لسلامة الإنتخاب.
     

  المبحث الثاني: ماهية الجرائم الانتخابية:    
يعتبـــر الانتخـــاب والترشـــح مـــن أهـــم الحقـــوق السياســـية التـــي عملـــت الدســـاتير والقـــوانين علـــى  

مـــة أساســـية لنظـــام الحكـــم الـــديمقراطي بالإضـــافة إلـــى كونهمـــا دعايتهمـــا ،لأنهمـــا يعتبـــران احم
أ مشـــروعية الســـلطة باســـم ا تماشـــيا مـــع مبـــدوهـــذ ،أي مكانـــة فـــي الدولـــة الوســـيلة المثلـــى لتبـــوء

الأحـزاب والتيـارات السياسـية مـن أجـل الحصـول علـى التأييـد  تتنـافسخلاله  ي منالشعب والذ
  ) 3( .والدعم الشعبي لها

                                                 
    في دراسة الانتخابي، الغش مواجهة في القضاء دور خصوصية ومدى الانتخابية الجرائم محمد، مصطفى أمين - 1

  .117،ص2000 مصر، للنشر، الجديدة الجامعة دار والمصري، الفرنسي القانون     
  ,1135عفيفي كامل عفيفي ، المرجع السابق،ص -  2
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ونظــرا للأهميــة الكبيــرة للانتخــاب ودوره فــي تعزيــز العمــل الــديمقراطي وبنــاء دولــة القــانون مــن 
،كان مــن الطبيعــي جــدا سياســية بطريقــة ديمقراطيــة وشــفافة خــلال انتخــاب مجــالس ومؤسســات

ا كانــت الغايــة فــإذ ،والتزويــر وعرقلــة ســيره وصــحة أدائــهتعــرض لشــتى محــاولات التزييــف أن ي
ا المسـعى مكـن مـن التمثيـل الـديمقراطي فـإن هـذالمرجوة من الانتخاب هو تحقيـق أعلـى قـدر م

غالبـــا مـــا يكـــون مرهونـــا بمثـــل هـــده الأفعـــال الغيـــر مشـــروعة والتـــي تحـــول دون بلـــوغ العمليـــة 
لـــك باســـتعمال وســـائل شـــتى تســتخدم للتـــأثير علـــى النـــاخبين وتحـــد مـــن ذو  ،مبتغاهـــا الانتخابيــة
  )1( .إرادتهم

ب علـى الحيـاة السياسـية بصـفة ولمجابهة هده التصرفات الغيـر مشـروعة والتـي تـؤثر بالسـل   
فعــال التــي تمــس ديمقراطيــة الحديثــة قامــت بتجــريم هــذه الأ،نجــد أن أغلــب التشــريعات العامة

  والضمانات الدستورية لها عبر مراحلها المختلفة .بالعملية الانتخابية 
ا المبحــث إلـــى الأفعــال والمخالفــات ســـنتطرق فــي هــذ هل هــذوللتفصــيل أكثــر فــي تحديــد مثـــ  

بيــان تعريــف الجريمــة الانتخابيــة وإبــراز مفهــوم الجريمــة الانتخابيــة فــي مطلــب أول مــن خــلال ت
رائم والأحكــام الجزائيــة الخاصــة بــالج ، أمــا فــي المطلــب الثــاني فســنتطرق إلــى القواعــدأركانهــا

  . الانتخابية بشقيها الموضوعي والإجرائي
  مفهوم الجريمة الانتخابية الأول: المطلب

إن الاعتــداءات الغيــر مشــروعة التــي تطــال أي عمليــة انتخابيــة فــي مختلــف مراحلهــا وتعمــل  
ما تلـك لا سـيّ خابيـة  تعـد جـرائم انت ،ائها فـي ظـروف غيـر شـفافة أو نزيهـةعلى عرقلتها أو إجر 

،أو مـن خـلال التعسـف والإسـاءة فـي الناخبين بوسيلتي الرشوة والفسـادالمتعلقة بالتزييف لإرادة 
و أ ،هم الدسـتوري فـي الانتخـاب والترشـحا منع المواطنين من ممارسة حقوكذ،ل السلطةاستعما

  . )2(عن طريق الترهيب والتهديد 
وعليه فإننا سنتناول في بداية الأمر أهم التعريفات للجريمة الانتخابية التي وردت في الفقـه    

،ثم بعـــدها ســـنتطرق إلـــى ابيـــةوالتشــريع قصـــد الوصـــول إلـــى التعريـــف المناســـب للجريمـــة الانتخ
  .هذه الجرائم الأركان التي تقوم عليها
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  تعريف الجريمة الانتخابية. الفرع الأول:
ي يعتبــر عيتها مــن الشــعب صــاحب الســيادة والــذالديمقراطيــة الحديثــة تســتمد مشــرو إن الــنظم 

،فهو الوسـيلة الوحيـدة لإسـناد المسـؤولية سي لكل السلطات عن طريق الانتخـابالمصدر الأسا
والســلطة عبــر جميــع الأنظمــة الديمقراطيــة المعاصــرة،فمن خلالــه أصــبح المواطنــون يشــاركون 

لذلك نجد أغلب الدسـاتير قـد  ،جيه السياسات العامة حسب إرادتهمبغية تو  في الحياة السياسية
بجملـــة مـــن الضـــمانات القانونيـــة حتـــى لا يطالـــه أي اغتصـــاب أو  ها الحـــق وأحاطتـــكفلـــت هـــذ

  )1(تشويه.
ض إلـــى ،فإنـــه كثيـــرا مـــا يتعـــر وأمـــام هـــذا الـــدور الكبيـــر والفعـــال الـــذي أصـــبح يلعبـــه الانتخاب  

الحــــرة رادة تســــاهم بقســــط كبيــــر فــــي تشــــويهه، وتحــــد مــــن الإ ،ســــلوكات وأفعــــال غيــــر قانونيــــة
بـالجرائم للقانون سمتها أغلـب التشـريعات  ةه الأفعال والسلوكات المشينة والمخالفللناخبين، هذ
  .الانتخابية

مـــن خـــلال والجريمـــة الانتخابيـــة ظهـــرت فـــي العصـــور القديمـــة فـــي الإمبراطوريـــة الرومانيـــة    
شـراء أصـوات ث لجأ أبنـاء الطبقـة الأرسـتقراطية مـن البطارقـة إلـى ،حيظاهرة الرشوة الانتخابية
الحاجة إلى المتاجرة بأصواتهم ومنحهـا لمـن يـدفع أكثـر مـن  أدت بهم ين المواطنين الفقراء الذ

  )2( .المرشحين
،فأصــبحت أكثــر انتشــارا تطــورت هــذه الظــواهر الغيــر مشروعة العصــر الحــديث فقــدفــي أمــا   

 ،كما أن الـدول الديمقراطيـة لـم تكـنأو الشـمولية علـى وجـه التحديـداطيـة في الـدول الغيـر ديمقر 
،حيــث لــم يعــد التــدخل فــي الانتخــاب والتــأثير عليــه مــن هــي الأخــرى بمعــزل عــن هــذه الجرائم

صـدر فقـط مـن طـرف ا الخروقات الأخـرى ير والتزييف ومنع سرية التصويت وكذخلال التزوي
ورهم يقومـــون بجملـــة مـــن الاعتـــداءات علـــى العمليـــة ،بـــل نجـــد المترشـــحين بـــدالإدارة وأعوانها

،ســواء بإعطــاء الرشــوة أو تقــديم الوعــود للنــاخبين أو أحكامها الانتخابيــة مــن خــلال عــدم احتــرام
ى والاضــطرابات فــي أوســاط ،أو إثــارة الفوضــأحكــام الدعايــة الانتخابيــة مــن خــلال عــدم احتــرام

ومــون بمخالفــات وأفعــال غيــر مشــروعة تخــل ،كمــا أن النــاخبين هــم بــدورهم غالبــا مــا يقالناخبين

                                                 
  .7طالب نور الشرع ، مرجع سابق ،ص -1
  . 1002عفيفي كامل عفيفي ،مرجع سابق، ص  -2
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خــالف مبالعمليــة الانتخابيــة مــن خــلال القيــد المتكــرر فــي الجــداول الانتخابيــة ، أو التصــويت ال
  لأحكام القانون أو بيع الأصوات لمترشحين ....إلخ.

ن فالجريمة الانتخابية هي سلوك مادي خـارجي إيجابيـا أم سـلبيا جرمـه القـانون الانتخـابي إذ  
، بغـض النظـر )1(على حسن سـير ونزاهـة العمليـة الانتخابيـة اتأثير له رر له عقابا متى كان وق

وك قــد صــدر فــي المرحلــة الممهــدة للانتخــاب كجــرائم القيــد المخــالف لأحكــام لا الســإن كــان هــذ
اسـتعمال القـوة مرحلـة المعاصـرة للانتخـاب كجـرائم القانون أو جرائم الحملة الانتخابية أو فـي ال

والتهديد أو جرائم رشوة الناخبين أو جرائم تكرار التصويت بالإضافة إلـى جـرائم سـرقة وخطـف 
ا الجــرائم التــي رائم المتعلقــة بــإعلان النتــائج وكــذصــناديق الانتخــاب أو إتلافهــا وصــولا إلــى الجــ

  تطال محاضر الفرز .
ات تشــريعية وفقهيــة ا الاخــتلاف والتنــوع فــي الجــرائم الانتخابيــة نجــد أن هنــاك تعريفــم هــذوأمــا

  نستعرضها كما يلي: وردت حول الجرائم الانتخابية
  التعريف التشريعي للجريمة الانتخابية: -1
لقـد اختلفــت التشـريعات والقــوانين الانتخابيـة فيمــا بينهــا بخصـوص التســمية التـي تطلــق علــى   

م الانتخابــات" أو الجــرائم التــي تشــكل مساســا بالعمليــة الانتخابيــة، فــالبعض يطلــق عليهــا "بجــرائ
"جرائم الانتخاب" وهذا ما أخذت به أغلب التشـريعات الانتخابيـة علـى غـرار المشـرّع الجزائـري 

مــن القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام ) 2(213/2حســب مــا جــاء فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
  نسي...إلخ.ردني، الكويتي، البحريني، العراقي، الفر تخابات، وكذا المشرّع المصري، الأالان

 )3(ن بعـــــض التشــــــريعات والقـــــوانين الانتخابيــــــة اســـــتخدمت مصــــــطلح المخالفــــــاتكمـــــا نجــــــد أ
الانتخابيــة، وهنــاك مــن اســتخدم مصــطلح العنــف الانتخــابي وذلــك محاولــة منــه لتوســيع نطــاق 

  )4( .هذه الجرائم

                                                 
  .8،ص طالب نور الشرع ، مرجع سابق  -1
  ،مرجع سابق.01-12من القانون العضوي  213/2انظر المادة  -2
في الجزء الثامن منه بعنوان " المخالفات الانتخابية  1997هذا المصطلح أخذ به القانون الانتخابي المغربي لسنة  -3

  .108إلى  76المرتكبة" المواد من 
لجرائم الإنتخابية، أطروحة لنيل درجة دكتورة فلسفة القانون العام ضياء عبد االله عبود الجابر الأسدي ، النظرية العامة ل -4

  .22، ص 2007ن ، جامعة بابل ، العراق ، ، كلية القانو 
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هـذه إضافة إلى ذلك فإن العديد من قوانين الانتخابات خلت من ذكر أي مصـطلح يشـير إلـى 
، وقـانون الانتخابـات 1994الجرائم، كما هـو الحـال بالنسـبة لقـانون الانتخابـات التونسـي لسـنة 

والتـــي اكتفـــت فقـــط بالإشـــارة إلـــى الأحكـــام الجزائيـــة المتعلقـــة بمواجهـــة  1990اللبنـــاني لســـنة 
   )1( .التي من شأنها التأثير على السير الحسن للانتخابات الاعتداءات

" هــي التســمية المناســبة لكــل الأفعــال والإمتناعــات  لجــرائم الانتخابيــةاوعليــه فــإن مصــطلح " 
ــر عــن حقيقــة هــذه الأفعــال  التــي تشــكل مساســا بالعمليــة الانتخابيــة، كــون هــذا المصــطلح يعبّ

  لأنها تتعلّق بالانتخابات في جميع مراحلها.
  :التعريف الفقهي للجريمة الانتخابية -2

تعريـــف التشـــريعي والـــذي لـــم تتفـــق فيـــه كـــل التشـــريعات إليـــه فـــي ال شـــارةلمـــا تمـــت الإ خلافـــا
الانتخابيــــة علــــى مصــــطلح الجــــرائم الانتخابيــــة فــــي قوانينهــــا الانتخابيــــة نجــــد أن الفقــــه أعطــــى 

  تعريفات مختلفة لها.
فعرفها البعض بأنها " جرائم وقتية ذات طبيعة خاصة ترتكـب بصـدد العمليـة الانتخابيـة بكافـة 

الجــداول الانتخابيــة مــرورا بحمــلات الدعايــة والتصــويت ثــم الفــرز مراحلهــا بــدءا مــن القيــد فــي 
، كمــا عرفهــا فريــق آخــر مــن الفقهــاء علــى أنهــا " الأفعــال التــي مــن شــأنها )2(وإعــلان النتــائج "

وعرّفــت أيضــا بأنهــا " أي نشــاط يهــدف  3المســاس بالعمليــة الانتخابيــة فــي مراحلهــا المختلفــة "
عمليـة الانتخابيـة ويكـون عـادة متعلـق بـالأحزاب السياسـية إلى إعاقـة أو تعطيـل أي جـزء مـن ال

ومؤيديها ووكلاء الحكومات ويشمل هـذا النشـاط التهديـدات والهجمـات وجـرائم القتـل والتخريـب 
المتعمــد للممتلكــات أو الاختطــاف وجــرائم الســب والقــذف، فهــذا النشــاط يقــع علــى الأشــخاص 

نتخابية هي مخالفة الأحكام والضوابط التـي تمـرّ كما أن الجريمة الا،  )4(" .والأماكن والأشياء
بهــا العمليــة الانتخابيــة بمختلــف مراحلهــا، كمــا يتعــرّض كــل مــن أتاهــا إلــى المســاءلة الجزائيــة، 

   )5( .فضلا عن المساءلة التأديبية

                                                 
  .23، ص سابقضياء عبد االله عبود الجابر الأسدي، مرجع  -1
  .11طالب نور الشرع، مرجع سابق، ص -2
  .1034عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص -3
  .23عبد االله الجابر الاسدي، مرجع سابق، صضياء عبود  -4
بن ناصف محمد الجرائم الإنتخابية، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في دولة مؤسسات  كلية الحقوق، جامعة يوسف بن  -5

  .4، ص2010خدة، الجزائر 
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وعرّفها البعض الآخر من الفقهاء بأنها " الفعل أو الامتناع الذي من شأنه التأثير على حسـن 
عمليـة الانتخابيـة سـواء كـان ذلـك قبـل بـدأ عمليـة التصـويت، كتعمّـد الشـخص قيـد اسـمه سير ال

أو اسم غيـره فـي جـداول الانتخابـات دون وجـه حـق، أو الإخـلال بـالقوانين التـي تـنظم الدعايـة 
الانتخابيــة أو كــان هــذا الفعــل معاصــرا لعمليــة التصــويت مثــل اســتعمال القــوّة أو التهديــد لمنــع 

رأيه أو تقديم رشوة للناخب أو موظف الانتخاب أو كان الفعل لاحقـا لعمليـة شخص من إبداء 
  التصويت، مثل سرقة صناديق الانتخابات أو إتلاف أوراق الانتخاب.

كمـــا أن فريـــق آخـــر مـــن الفقهـــاء عرفهـــا علـــى أنهـــا " الأفعـــال التـــي تمثـــل انتهاكـــا لحســـن ســـير 
أو التحضــير لهــا فــي مرحلــة الممارســة العمليــة الانتخابيــة ســواء حــدثت فــي مرحلــة الإعــداد، 

وأثنــــاء ســــيرها حتــــى إعــــلان النتــــائج وســــواء كانــــت واردة فــــي قــــانون الانتخــــاب أم فــــي قــــانون 
   )1( .العقوبات

وكحوصــلة لمــا ســبق مــن تعريفــات مختلفــة تشــريعية كانــت أو فقهيــة فإننــا نضــع التعريــف 
هي كل فعل إيجابيا كان أم سلبيا التالي للجريمة الانتخابية فنقول " أن الجريمة الانتخابية 

يؤثر على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وذلـك ابتـداء مـن فـتح التسـجيل والشـطب 
في الجداول الانتخابية مرورا بمرحلة الترشّح وصولا إلـى مرحلـة التصـويت وإعـلان النتـائج 

أو المرشـح أو والمصادقة عليها بشـكل نهـائي، سـواء وقعـت هـذه الافعـال مـن قبـل الناخـب 
ــا  ــة أو أي شــخص آخــر ســواء نــص عليه ــانوني  أو مــن رجــال الإدارة الانتخابي ــه الق ممثل
قانون الانتخاب أو أي قانون عقابي آخـر، وبمعنـى أدق هـي كـل تجـاوز أو خـرق للقواعـد 

  الانتخابية حددت له عقوبة جنائية ".
  
  الطبيعة القانونية للجريمة الانتخابية -3

نتخابيـة بطبيعـة خاصـة بـالرغم مـن خلـو التشـريعات والقـوانين الانتخابيـة مـن تتميز الجريمـة الا
تعريــــف أو تحديــــد لمعنــــى الجريمــــة، فــــأعطي لهــــا الطــــابع السياســــي نظــــرا لارتباطهــــا بــــالأداء 
السياســي فــي دولــة مــا، كمــا أن جــرائم الانتخــاب لا ترتكــب إلاّ فــي وقــت محــدّد، فهــي جــرائم 

ال القانونيـــة لإجـــراء الانتخابـــات، بمعنـــى آخـــر أن هـــذه موســـمية لا تظهـــر تمامـــا خـــارج الآجـــ
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لجرائم الإنتخابات يميالفصل الأول : الإطار المفاھ  
 

40 
 

، إذن فالجرائم الانتخابية تتميز بخاصيتين )1(الأفعال في غير وقت الانتخابات لا تعتبر جرائم
  هما:
 أنها جرائم ذات طبيعة سياسية. -

 أنها جرائم ذات طبيعة زمنية ( وقتية ) -

ــة: -1 حســب غالبيــة الفقهــاء فــإن الوصــف الصــحيح  الطــابع السياســي للجــرائم الانتخابي
للجرائم الانتخابية هي أنها من قبيل الجرائم ذات الطابع السياسـي، لأنهـا تمـس بسـلطة 

وأن الغـرض الـذي يـدفع  )2(الدولة ونظامها السياسي، ولكون الدافع في ارتكابها سياسيا
لدولــة أو الجــاني إلــى تحقيقــه هــو غــرض سياســي يتمثــل فــي تغييــر الوضــع السياســي ل

وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية التي اعتبرت أن كافة  )3(تغيير الحكومة القائمة
حيـــث تمـــنح هـــذه  )4(الجـــرائم الـــواردة فـــي قـــانون الانتخـــاب الفرنســـي تعـــد جـــرائم سياســـية

الطبيعــة السياســية لجــرائم الانتخابــات مرتكبــي هــذه الأفعــال رعايــة خاصــة لا يتمتــع بهــا 
في الجرائم العادية، لأن مرتكب الجريمـة الانتخابيـة لا يهـاجم المجتمـع المحكوم عليهم 

فـــي ذاتـــه وإنمـــا يهـــدّد بعـــض مظـــاهره فـــي شـــكله أو تنظيمـــه السياســـي، لـــذلك نجـــد بـــأن 
العقوبــات المخصصــة لهــا هــي عقوبــات معينــة غيــر تلــك التــي قــررت للجــرائم العاديــة 

 .)5(فرنسا كاستبعاد الإعدام والإكراه البدني كما هو الحال في
إن الجـرائم الانتخابيـة هـي جـرائم وقتيـة ترتكـب فقـط  الطابع الوقتي للجرائم الانتخابية: -2

بمناســبة إجــراء الانتخابــات لــذلك يجــب أن يكــون القصــد الجنــائي معاصــرا لوقــت وقــوع 
، وعليه فإن الأفعال والسلوكات المخالفة للقانون يجـب أن تقـع فـي )6(السلوك الإجرامي

                                                 
     www.nchr.org، نقلا عن الموقع الالكتروني: 2خاصة، صصالح حجازي، جرائم الانتخابات، جامعة الإسراء ال -1
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الثلاثــة للعمليــة الانتخابيــة ابتــداء مــن المرحلــة الممهــدة مــرورا بالمرحلــة  إحــدى المراحــل
المعاصــرة لهــا وصــولا إلــى مرحلــة الفــرز وإعــلان النتــائج، فكــل الأفعــال المرتكبــة خــارج 
الآجال القانونية لهذه المراحل لا تعتبر جرائم انتخابية، ومنـه يمكننـا القـول بـأن الجـرائم 

ات مخالفـة للقـانون تقـع فـي زمـن مرحلـة مـن مراحـل إجـراء الانتخابية هي أفعال وسلوك
 الانتخابات.

  أركان الجريمة الانتخابيةالفرع الثاني:
إن أركــــان الجريمــــة الانتخابيــــة فــــي التشــــريعات العقابيــــة الوضــــعية اثنــــان أولهمــــا ركــــن مــــادي 
ى وثانيهمـــا ركـــن معنـــوي وكلاهمـــا ضـــروريان لا غنـــى عـــن أحـــدهما لقيـــام الجريمـــة ونســـبتها إلـــ

، والجريمــة الانتخابيــة )1(فاعلهــا لكــي يحصــل علــى العقوبــة الجنائيــة المترتبــة علــى ارتكابــه لهــا
هي الأخرى كغيرها عن بقية الجرائم لا تقوم إلاّ باجتماع كـلاّ مـن الـركن المـادي لهـا والمتمثـل 

تعمّـد في السلوك المادي الخارجي لمرتكبيها والركن المعنـوي المتمثـل فـي القصـد الجنـائي أو ال
 )2( .الإرادي لارتكابها

إذن يتطلب الإتيان بفعل غير مشروع يترتب عليه  المسؤولية الجزائية للجريمة الإنتخابية فقيام
الإخــلال بســير العمليــة الإنتخابيــة ، و قيــام العلاقــة الســببية بــين الفعــل والنتيجــة ، و أن يكــون 

القصـــد الجنـــائي متـــوفرا نظـــرا لكـــون الجريمـــة الإنتخابيـــة عمديـــة لا تقـــع عـــن طريـــق الخطـــأ ،   
تتحقــق إلا بتــوفر الــركنين المــادي والمعنــوي وعلــى ضــوء كــل ذلــك فــإن الجريمــة الإنتخابيــة لا 

  معا.
  للجريمة الإنتخابية أولا : الركن المادي

الركن المادي في الجريمة الإنتخابية جوهره السلوك والفعـل الـذي يقـوم بـه الجـاني ، فـلا يمكـن 
لجريمة أن تقع بـدون القيـام بفعـل أو تركـه لأن المشـرع لا يعاقـب علـى النوايـا، والـركن المـادي 
للجريمــة إمــا أن يكــون عمــلا إيجابيــا ومثــال ذلــك أن القــانون ينهــى بــأوامر عــن إرتكــاب بعــض 
الأفعــال التــي يــرى المشــرع أن لهــا خطــورة كبيــرة علــى المجتمــع، فيقــرر عقابــا لكــل مــن يرتكــب 

                                                 
  .16، ص2009الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، مصر،  منتصر سعيدة حمودة، الجريمة السياسية، -1
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، أو يكـون عمـلا سـلبيا فيـأمر المشـرع بالإقـدام  )1(هذه الأفعال التـي تشـكل الجريمـة الإيجابيـة 
معين ويقرر العقوبة لمن يمتنع عن القيام بهذا العمل متخذا بـذلك موقفـا سـلبيا مـن على عمل 

  .)2(أمر القانون له بالإقدام على ذلك العمل والتي تسمى بالأفعال السلبية 
والركن المـادي للجريمـة فـي التشـريعات الوضـعية لـه ثلاثـة عناصـر يتكـون منهـا وهـي السـلوك 

، ولقيـام الـركن المـادي لأي جريمـة لا بـد أن ) 3(لرابطـة السـببية الإجرمي، النتيجة الإجراميـة وا
يصدر عن الجاني سـلوك إجرامـي محـدد ،إذ لا جريمـة بـدون هـذا السـلوك ، إلا أن القـانون لا 
يكتفــي بهــذا الســلوك لقيــام الــركن المــادي للجريمــة ، بــل يشــترط مــن أجــل ذلــك أن يــؤدي ذلــك 

ة إلــى ذلــك فإنــه يجــب تــوفر العلاقــة الســببية التــي الســلوك إلــى نتيجــة إجراميــة ضــارة ، إضــاف
تـــربط بـــين الســـلوك و النتيجـــة الإجراميـــة ، فـــإن تحققـــت هـــذه العناصـــر الثلاثـــة أصـــبح الـــركن 
المــادي للجريمــة مكــتملا ، و الجريمــة الإنتخابيــة هــي مــن الجــرائم الماديــة ، لا تعتبــر تامــة إلا 

بصـحة وسـلامة العمليـة الإنتخابيـة ، لـذا فـإن إذا تحققت نتيجتها الضارة المتمثلة في الإخـلال 
  : )4(الركن المادي للجريمة الإنتخابية يتطلب توفر ثلاثة عناصر هي 

:الســلوك الإجرامـي فــي الجـرائم الإنتخابيــة يقـع بفعــل إيجـابي أو ســلبي .  السـلوك الإجرامــي_1
ـــل الإيجـــابي هـــو نشـــاط إرادي موجـــه نحـــو تحقيـــق الجريمـــة ، أي إتيـــان الجـــاني حركـــة  فالفع

عضــوية إراديــة ، كــالخطف و التزويــر ووضــع الإعلانــات والملصــقات الدعائيــة فــي الأمــاكن 
الغير مخصصة لها ، التصويت المتكرر ، إتلاف المـواد الإنتخابيـة ، تقـديم الأمـوال للنـاخبين 

)، 5(ســجلات النــاخبين أو التلاعــب بــأوراق الإنتخــابمقابــل التصــويت لمرشــح معــين ، تزويــر 

  فأغلب الجرائم الإنتخابية يقع ركنها المادي بأحد هذه الأفعال .
فيقصـد بـه إمتنـاع الشـخص عـن القيـام بفعـل إيجـابي أمـر بـه القـانون وحـدد  أما الفعل السـلبي

قيـــق النتيجـــة عقوبـــة لهـــذا الإمتنـــاع ، وجريمـــة الإمتنـــاع قـــد يقـــوم ركنهـــا المـــادي مـــن دون تح
الإجرامية كامتناع الناخب عن التصويت بـدون عـذر مشـروع فـي الـدول التـي تعتبـر الإنتخـاب 

                                                 
  . 16طالب نور الشارع ، مرجع سابق، ص  -  1
             ، 2007في القانون الجنائي ،الطبعة الرابعة ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر  أحسن بوسقيعة ، الوجيز -2
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واجبـــا ، أو إمتنـــاع المرشـــح عـــن تقـــديم كشـــوف حســـابات حـــول مصـــاريف حملـــة ، أو إمتنـــاع 
  . )1(مرشح ما من نزع ملصقاته الدعائية من أماكن مخصصة لمرشح آخر

ة قــد يبلــغ الغايــة التــي أرادهــا بالســلوك الإجرامــي فتقــع الجريمــة والجــاني فــي الجريمــة الإنتخابيــ
تامة ، كمن يقوم بتقييد نفسه في الجداول الإنتخابية لعـدة مـرات ، ويـؤدي ذلـك إلـى التصـويت 
المتكرر في نفـس الإنتخـاب، وقـد يبـدأ الجـاني بتنفيـذ فعلـه ولكنـه لا يصـل إلـى مبتغـاه النهـائي 

شــريعات الإنتخابيــة بــين الجريمــة التامــة والشــروع فــي الجريمــة فيعــد شــارعا ، وتســاوي أغلــب الت
مـن قـانون مباشـرة الحقـوق السياسـية  والتـي   70على غرار المشرع المصري في نص المـادة 

نصـــت على"يعاقـــب علـــى الشـــروع فـــي الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القـــانون بالعقوبـــة 
ـــم يشـــر إلـــى دالـــك، وعليـــه المقـــررة للجريمـــة التامـــة "  علـــى عكـــس المشـــرع الجزائـــ ري الـــذي ل

كــل فعــل أو إمتنــاع مــن شــأنه كخلاصــة فــإن الســلوك الإجرامــي فــي الجريمــة الإنتخابيــة هــو 
التأثير على حسن سير وإنتظام العملية الإنتخابية ، سواء كان هـذا الفعـل أو الإمتنـاع قبـل 

لف للقـانون بدء عملية التصويت كتعمد شخص ما قيد إسمه في جدول إنتخابي بوجه مخا
، أو تعمــد قيــد إســمه فــي أكثــر مــن جــدول إنتخــابي ، أو كــان هــذا الفعــل معاصــرا لعمليــة 
التصويت مثل إستعمال القـوة والتهديـد ضـد شـخص لإجبـاره علـى إبـداء رأيـه فـي الإنتخـاب 
علــى وجــه معــين أو منعــه مــن ذلــك بــالقوة ، وأخيــرا إذا كــان هــذا الفعــل بعــد إجــراء عمليــة 

ســرقة صــناديق الإنتخــاب أو إتــلاف أوراق الإنتخــاب ، وتزويــر محاضــر  التصــويت كجريمــة
  الفرز.

: تعتبــر النتيجــة الإجراميــة عنصــرا أساســيا فــي تكــوين الــركن المــادي  _ النتيجــة الإجراميــة 2
للجريمة الإنتخابية، و الذي لا يمكنه أن يتحقق ما لم تكـن هنـاك نتيجـة تخـل بصـحة وسـلامة 

دوث هــذا الإخــلال شــرط لازم لكــي يســتكمل الــركن المــادي عناصــره العمليــة الإنتخابيــة ، فحــ
إذن فالنتيجــة الإجراميــة فــي الجريمــة الإنتخابيــة هــي الآثــار المترتبــة عــن الســلوك الإجرامــي )2(

سواء كان فعلا أو إمتناعا ، ومن خلال الإخلال بالحق الدستوري في الإنتخاب والتأثير علـى 
  .)3(ك ضمانات صدقها وصحتها وحريتها وسلامتها نتائج العملية الإنتخابيةوإنتها
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فجــرائم التصــويت المتكــرر أو جــرائم إســتعمال القــوة والتهديــد ضــد شــخص لإجبــاره علــى إبــداء 
رأيه في الإنتخاب على وجـه معـين أو منعـه مـن التصـويت وغيرهـا مـن الجـرائم الأخـرى تـؤدي 

والســلوكات المخالفــة للقــانون والتــي  لا محالــة إلــى تحقيــق النتيجــة الإجراميــة لمثــل هــذه الأفعــال
تشوه العملية الإنتخابيةوتبعدها عن النزاهة والشفافية. بالإضافة إلى ذلك فهناك من يقوم بهـذه 
الجرائم وهدفه في ذلـك الإعتـداء علـى أحـد المرشـحين لوجـود عـداء شخصـي معـه ، أو إنتقامـا 

  ) 1( .منه لخلفيات سابقة
: العلاقة السببية بوجه عام تعني إسـناد أمـر إلـى سـببه ورد المعلـول إلـى  _العلاقة السببية 3

علته، وهي فـي المجـال الجنـائي تعنـي إسـناد السـلوك الإجرامـي إلـى مرتكبـه كشـخص مسـؤول 
جنائيا ، فهي إذن تلك الرابطة بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية بحيث تصـبح النتيجـة 

، فـــلا يكفـــي إذن لقيـــام الـــركن المـــادي ) 2(عـــت النتيجـــة الإجراميـــة بســـبب الســـلوك ولـــولاه لمـــا وق
للجريمــة أن يقــع ســلوك إجرامــي مــن الفاعــل وأن تحصــل نتيجــة إجراميــة بــل يجــب أن تنتســب 

  هذه النتيجة إلى ذلك السلوك وهو ما يطلق عليه رابطة السببية.
ات التـي طرحـت فكـرة وقد إختلف الفقه حـول تحديـد مفهـوم السـببية فظهـرت العديـد مـن النظريـ

تحديـــد معيـــار الســـببية أولهـــا نظريـــة تعـــادل الأســـباب التـــي تســـاوي بـــين جميـــع العوامـــل التـــي 
ســاهمت فــي إحــداث النتيجــة الإجراميــة ، وثانيهــا نظريــة الســبب الملائــم والتــي لا تســاوي بــين 

لـى العوامل التي تساهم في إحداث النتيجة ، فتعتـرف لبعضـها دون الـبعض الأخـر ، وصـولا إ
نظريـة السـبب المباشـر والأقـوى ومفادهـا أن النتيجـة الإجراميـة تعـود إلـى أكثـر العوامـل فاعليــة 

 ) 3( .في حدوثها

  ثانيا : الركن المعنوي للجريمة الإنتخابية
مـادي يـنص ويعاقـب عليـه القـانون الجزائـي ، بـل لا بـد أن  عمللا يكفي لقيام جريمة إرتكاب 

يصــدر هــذا العمــل المــادي عــن إرادة الجــاني ، فتشــكل هــذه العلاقــة التــي تــربط العمــل المــادي 
بالفعل ما يسمى بالركن المعنوي ، ويتمثل الركن المعنوي في نية داخلية يضـمرها الجـاني فـي 

، والــركن المعنــوي للجريمــة يعتبــر بمثابــة  )4(ال نفســه وقــد يتمثــل أحيانــا فــي الخطــأ أو الإهمــ
                                                 

  . 19- 18أمين مصطفى محمد ، مرجع سابق ، ص  -1
  .16منتصر سعيدة حمودة , مرجع سابق,ص -2

.  72ضياء عبد االله عبود الجابر الأسدي ، مرجع سابق ،ص  -   3 
  . 21أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص  -  4
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الــروح لهــا ، إذا افترضــنا أن الــركن المــادي بمثابــة جســدها ، والــركن المعنــوي هــو تعبيــر عــن 
  ) 1( .الإرادة الآثمة لدى الجاني الذي ينتهك بها القاعدة القانونية التي أقرها المشرع الجنائي

الانتخابية يقصد به وجود علاقة معنوية بين الجاني والجريمـة كما أن الركن المعنوي للجريمة 
، فلا يتم تجـريم الأفعـال التـي أرتكبهـا الجـاني ) 2(المرتكبة وذلك باتجاه إراداته المميزة لارتكابها

وفـي النهايـة ) 3(إلا إذا كانـت صـادرة عـن إرادتـه الحـرة ، واتجهـت إلـى ارتكابهـا بصـورة عمديـة 
ن الركن المعنوي في الجرائم الإنتخابية معناه وجود علاقة معنوية بين يمكننا أن نخلص إلى أ

  الجاني و الجريمة المرتكبة عمدية كانت أو خطئية وذلك بإتجاه إرادته المميزة لإرتكابها.
  :الخطأ العمدي "القصد الجنائي"-1

لخطـــرة ، و ويعنـــي أن الفـــرد أراد إرتكـــاب الســـلوك الإجرامـــي وأراد تحقيـــق النتيجـــة الضـــارة أو ا
بمعنى آخر أن الجاني يعلم أمـر تجـريم هـذا السـلوك سـواء كـان فعـلا إيجابيـا أو إمتناعـا سـلبيا  
وهذا العلم مفترض في حق الجاني طالما تـم نشـر هـذا القـانون الـذي يجـرم السـلوك الضـار أو 

  .) 4(الخطر على المجتمع 
مــا العلــم والإرادة ودونهمــا لا ويتطلــب قيــام الجنــائي فــي الجريمــة الإنتخابيــة تــوفر عنصــرين ه

يقصـد بـه أن يكـون العلـم يمكن القول بتوفر الركن المعنوي فـي الجريمـة الإنتخابيـة ، فعنصـر 
الجاني عالما قبل وأثناء إرتكاب الجريمـة أنـه يخـالف القواعـد القانونيـة بفعلـه هـذا، ومثـال ذلـك 

رات الخاصــــة بممارســــة أن الجــــاني يعلــــم مســــبقا قبــــل وضــــع الملصــــقات والإعلانــــات والمنشــــو 
الدعايـــة الإنتخابيـــة أن ذلـــك المكـــان غيـــر مخصـــص لهـــذا الغـــرض ، وأن القـــانون يحظـــر  أن 

الــواعي لحقيقــة  ، فعنصــر العلــم يتمثــل فــي الإدراك) 5(توضــع بــه هــذه الملصــقات والإعلانــات 

                                                 
  .21منتصر سعيدة حمودة ، مرجع سابق ، ص -1
  . 16طالب نور الشرع ، مرجع سابق ، ص  -2
  . 73ضياء عبد االله عبود الجابر الأسدي ، مرجع سابق ، ص  -3
  . 21منتصر سعيدة حمودة ، مرجع سابق ، ص   -4
 القانونية، الكتب دار المصري، و الفرنسي التشريعين بين مقارنة دراسة ، السياسية للحقوق الجنائية قمر،الحماية حسني -5

  .105، ص 2006 مصر



لجرائم الإنتخابات يميالفصل الأول : الإطار المفاھ  
 

46 
 

هــا الفعــل المــادي المرتكــب دون تعمــد مــا يرتبــه مــن نتــائج ، أو عــدم الإحاطــة المحــددة مســبقا ب
  ) 1( .من جانب الجاني

وعليه فإننـا نخلـص إلـى أن العلـم هـو أن يكـون الجـاني عالمـا قبـل وأثنـاء إرتكـاب الجريمـة أنـه 
يخالف القواعد القانونية بفعله هذا ، فيكون عالما بإقترافه للجريمة وأن إرادته متجهـة إلـى ذلـك 

أن الجهــل والغلــط يكــون فالقــانون عنــدما يشــترط فــي الجريمــة تــوفر عنصــر العلــم معنــى ذلــك 
نــاف للقصــد وبالتــالي يكــون هنــاك إعفــاء مــن المســؤولية الجزائيــة إذا أثبــت عــدم عملــه وحســن 

  نيته.
  _ مدي إمكانية وقوع الجريمة الإنتخابية عن طريق الخطأ غير العمدي:2

عرف الفقه الخطـأ بأنـه التصـرف الـذي لا يتفـق والحيطـة التـي تتطلبهـا الحيـاة الإجتماعيـة، أو 
هــو كــل فعــل أو إمتنــاع إرادي تترتــب عليــه نتــائج لــم يقصــدها الفاعــل، ولكــن كــان فــي وســعه 

، والجريمــة الإنتخابيــة هــي جريمــة عمديــة يتطلــب لقيامهــا ) 2(ومــن الواجــب عليــه أن يتجنبهــا 
تــوافر القصــد الجنــائي الــذي يهــدف إلــي إلحــاق الضــرر والتــأثير علــى الســير الحســن للعمليــة 

كان هذا القصد عاما بعنصريه العلم و الإرادة ، أو كان قصـدا خاصـا ، أمـا الإنتخابية، سواء 
الجرائم غير عمدية فتقع عن طريق الخطأ، وبالتالي يغيب عنها القصـد العمـدي، فالفعـل يقـوم 
بدون تعمد الغش أو الفعل المخالف للقـانون ، وعليـه فـلا يمكـن مسـاءلة الشـخص عـن جريمـة 

مكــن مســاءلة الشــخص عــن جريمــة غيــر عمديــة عاديــة وليســت إنتخابيــة  غيــر عمديــة ولكــن ي
  إنتخابية وفقا لأحكام قانون العقوبات .

  المطلب الثاني : قواعد المسؤولية الجزائية عن الجرائم الإنتخابية
إن الجـــرائم الإنتخابيـــة يترتـــب عنهـــا قيـــام المســـؤولية الجنائيـــة ، وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــه أغلـــب 

ــــوانين الإن ــــانون التشــــريعات والق ــــة الخاصــــة بهــــا ، فالق ــــي الأحكــــام و القواعــــد الجزائي ــــة ف تخابي
الإنتخــــابي إذن وبحســــب مــــا يحتويــــه مــــن أحكــــام وقواعــــد ردعيــــة يعــــد بمثابــــة قــــانون عقــــابي 

دون ســــواه مــــن  بصــــفة حصــــرية)3(موضــــوعي وإجرائــــي خــــاص يتعــــين الإلتــــزام بــــه و تطبيقــــه 
                                                 

مصطفى محمود عفيفي ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإنتخابية للناخبين والمترشحين ورجال الإدارة،  دراسة مقارنة  -1
  .292، ص  2002هضة العربية، مصر، سنة بين النظامين الانتخابين المصري والفرنسي ، دار الن

  .80ضياء عبد االله عبود الجابر الأسدي ، مرجع سابق ، ص -2
،  2008الوردي إبراهيمي ،النظام القانوني للجرائم الإنتخابية ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعى ، مصر ، -3
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، والتــي تطبــق علــى الجــرائم العاديــة فــي الأحكــام والقواعــد الــواردة فــي القــانون العقــابي العــام 
  المجتمع.

غير أن تطبيـق هـذا المبـدأ لا يعتـد بـه فـي جميـع الأحـوال ، فكثيـر مـا يوجـد هنـاك قصـور فـي 
النصوص الجنائية الموضوعية أو الإجرائية الخاصة بالجرائم الإنتخابية، وهذا الأمر أدى إلى 

، وهــو مــا أخــذ بــه المشــرع الجزائــري فــي  الإحالــة الصــريحة إلــى تطبيــق قواعــد القــانون العــام
القـــانون العضـــوي المتعلـــق بالإنتخابـــات ،الـــذي أحـــال القواعـــد الموضـــوعية الخاصـــة بـــالجرائم 
الإنتخابيــة إلــى تطبيــق القواعــد الموضــوعية العامــة المنصــوص عليهــا فــي قــانون العقوبــات ، 

  ) 1( .الإجراءات الجزائية وأحال القواعد الإجرائية الخاصة بالجرائم الإنتخابية إلى قانون
وتتمثل القواعد الموضوعية للمسؤولية الجنائية عن الجرائم الإنتخابيـة فـي مبـدأ شـرعية الجـرائم 
الإنتخابية، والتفسير الضيق للنصوص الجزائية الإنتخابية، والمسـاواة فـي العقوبـة بـين الشـروع 

للمسـؤولية الجنائيـة عـن الجـرائم الإنتخابيـة فـي  ، بينما تشمل القواعد الإجرائية والجريمة التامة 
الجهــة القضــائية المختصــة بالفصــل فــي الجــرائم الإنتخابيــة ، مــرورا بتقــادم الــدعاوي الجنائيــة 

وصــولا إلــى الآثــار المترتبــة علــى توقيــع العقوبــات الجنائيــة  والعقوبــات فــي الجــرائم الإنتخابيــة ،
  للجرائم الإنتخابية.
  عد الموضوعية للمسؤولية الجنائية عن الجرائم الإنتخابيةاو الفرع الأول : الق

للجــرائم الإنتخابيــة خصــائص موضــوعية لا بــد الإلتــزام بهــا لتعلقهــا بالمســؤولية الجزائيــة ســواء 
كانــــت مقــــررة بالنصــــوص الــــواردة فــــي قــــانون العقوبــــات أو فــــي قــــانون الإنتخابــــات، والقواعــــد 

ـــة عـــ ـــى وجـــه الموضـــوعية للمســـؤولية الجزائيـــة المترتب ـــة تتمثـــل عل ن إرتكـــاب الجـــرائم الإنتخابي
الخصوص في تطبيق مبدأ شخصية المسؤولية الجزائيـة ، والـذي يعنـي إقتصـار تطبيقهـا علـى 

، وكــذا )2(الأشــخاص مرتكبــي الجــرائم الإنتخابيــة فقــط مــن دون شــمولها إلــى أشــخاص آخــرين 
المســاواة فــي العقوبــة بــين قاعــدة عــدم القيــاس و التفســير الضــيق للنصــوص الجنائيــة ، وأخيــرا 

  الشروع والجريمة التامة ، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل من خلال مايلي:

                                                                                                                                                         

  
، نقلا عن الموقع الإلكتروني 29بحث قانوني مميز عن الجرائم الإنتخابية ،صحياة متولى بدوي،  -1

www .mohamah.neh  10:00على الساعة  15/04/2015تاريخ الدخول .  
  . 35، ص مرجع نفسه -2
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 قـوم عليهـايالتـي  شـرعية مـن الـدعائم الأساسـيةالمبـدأ :  أولا : مبدأ شرعية الجرائم الإنتخابيـة
، ويعنــي )1(قـانون العقوبــات ويعبــر عنـه بــأن "لا جريمــة ولا عقوبـةأو تــدابير أمــن بـدون قــانون" 

ذلــــك بــــأن يقــــوم المشــــرع بتحديــــد مســــبق للســــلوكات التــــي تــــدخل فــــي نطــــاق الجريمــــة وتحديــــد 
  ) 2( .العقوبات المناسبة لها كماً وكيفاً 

أما في نطاق الجرائم الإنتخابيـة فيقصـد بالشـرعية وجـود نظـام قـانوني يتضـمن ويحـدد بوضـوح 
العمليــة الإنتخابيــة أو غيــرهم مــن كافــة الأعمــال الآثمــة والمجرمــة والصــادرة عــن أحــد أطــراف 

الأفراد ، وخلال مرحلة العملية الإنتخابية المختلفـة ، والتـي تحمـل صـفة الإخـلال بحسـن سـير 
ـــة ـــانوني يتمثـــل أولا فـــي القواعـــد الدســـتورية ، فالدســـتور ) 3(العمليـــة الإنتخابي ، وهـــذا النظـــام الق

رعية الجرائم مـن خـلال قولهـا بـأن منه التي تؤكد على مبدأ ش) 4( 46الجزائري وبحسب المادة 
" لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعـل المجـرم " وثانيـا فـي القـوانين العاديـة ، 
ونقصـــد بهـــا القـــوانين العقابيـــة ، والقـــوانين الإنتخابيـــة والقـــوانين الأخـــرى الصـــادرة عـــن الســـلطة 

نتخابية هو نص القانون وعلـى هـذا التشريعية ، فمصدر الصفة غير المشروعة في الجرائم الإ
الأســاس نجــد أن أغلــب التشــريعات الإنتخابيــة قــد قامــت بتجــريم الأفعــال والإمتناعــات المخلــة 

  بالعملية الإنتخابية وخصصت لها عقوبات المناسبة .
  

  ثانيا_ مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإنتخابية:
فــلا تلحــق العقوبــة بغيــر مرتكــب الجريمــة أو المشــارك ، ) 5(إن مبــدأ شخصــية العقوبــة دســتوري

فيها والعالم بكافة عناصرها المدرك لمخاطرها والـذي إتجهـت إرادتـه إلـى إحـداث نتـائج ضـارة. 
ويعتبر هذا المبدأ من بين أهم القواعد الموضـوعية فـي المسـؤولية الجنائيـة لأنـه يـرتبط مباشـرة 

                                                 
، المتضمن قانون 1966يونيو  08الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ  156- 66الأمر رقم أنظر المادة الأولى من  -1

،جريدة 2009فبراير  25،الموافق ل 1430صفر 19المؤرخ في  01- 09العقوبات المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 
  . 2009مارس  08المؤرخة في  59رسمية عدد

  .284الوردي إبرهيمي ، مرجع سابق ، ص  -2
  .91ياء عبد االله عبود الجابر الأسدي ، مرجع سابق ، ص ض -3
مؤرخ في  438-96الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بمرسوم رئاسي رقم  دستورمن  46أنظر المادة  -4

 19-08المعدل و المتمم بالقانون رقم ،  1996ديسمبر  08المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقم  1996ديسمبر  07

  .2008نوفمبر 16 في المؤرخة 63 رقم جريدة رسمية ، 2008 نوفمبر 15 في المؤرخ
  .، مرجع سابق الجزائرية دستورالمن ، 45أنظر المادة  -5
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ن "مبــدأ شخصــية المســؤولية " يعنــي عــدم توقيــع بشخصــية العقوبــة الجنائيــة ، وكأصــل عــام فــإ
  )1( .العقوبة أو الإدانة عن جريمة جنائية على شخص لم يكن فاعلاً أو شريكاً فيها

ــــة  ــــدين لهــــم صــــلة بالعملي ــــذلك فــــإن كــــل مــــن الناخــــب والمرشــــح أو رجــــل الإدارة وال ونتيجــــة ل
أرتكبوهــا أو ســاهموا فيهــا فعــلاً أو الإنتخابيــة، لا يُســألون جنائيــا إلا عــن الأفعــال الآثمــة التــي 

تركاً إيجابياً أو سـلبياً، ومـن ثـم فإنـه لا مجـال لمـا يسـمي "بالمسـؤولية الجزائيـة عـن فعـل الغيـر 
  ) 2( .أو المسؤولية المفترضة أو المسؤولية التضامنية" في العقاب على الجرائم الإنتخابية

الإنتخابيــة تترتــب فــي مواجهــة كــل مــن وعلــى ضــوء ذلــك فــإن المســؤولية عــن إرتكــاب الجــرائم 
النــاخبين أو المرشــحين أو رجــال الإدارة الــذين لهــم صــلة مباشــرة بالعمليــة الإنتخابيــة بوصــفهم 

  الأطراف المباشرين فيها.
  ثالثا : التفسير الضيق للنصوص الجزائية الإنتخابية

ليـة ذهنيـة يمكـن النص الجزائي قد يكون غامضاً أو مبهماً مما يقتضـي تفسـيره عـن طريـق عم
بواسطتها فهم مضمون النص وتحديد معناه من أجـل رسـم حـدود تطبيقـه ، والتفسـير قـد يكـون 

فالتفســير الضــيق معنــاه أن يحظــر علــى القاضــي الجنــائي المخــتص تجــاوز ) 3(واســعاً أو ضــيقاً 
  ) 4(إختصاصاته ، لينشئ جريمة جديدة ، أو يقرر عقوبة لم ينص عليها المشرع

عليــه أن يلتــزم بالتشــريع كمــا هــو دون أن يكــون لــه إســقاط للــنص إلــى حــالات فالقاضــي إذن 
أخرى لم ينص عليها القانون ، غير أن ذلك لا يعني إطلاقا وضع القاضـي أمـام هـذا القـانون 
كالإنسان الآلي الذي يسهر على تطبيـق الـنص بحالتـه ، و إنمـا يقصـد بـه إلتـزام القاضـي فـي 

  ) 5( .ق الدقيق للقاعدةتطبيقه للنص بالمضمون والنطا
فالتفســير الواســع لا يجــب الأخــذ بــه، ويجــب التقيــد بالتفســير الضــيق لأن التوســع فــي التفســير 
يؤدي إلى خلق جرائم وعقوبات جديدة تخرج عن نطاق النص وهو مـا يعتبـر مساسـا بـالحقوق 

ى هــذا مــن الدســتور الجزائــري، وعلــ) 6(47والحريــات الشخصــية ، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

                                                 
  .295مصطفى محمود عفيفي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  . 295، ص  مرجع نفسه -  2
  .98ضياء عبد االله عبود الجابر الأسدي، مرجع سابق، ص -  3
  .288الوردي إبراهمي ، مرجع سابق ، ص -4
  .99ضياء عبد االله عبود الجابر الأسدي، مرجع سابق، ص -5
  من الدستور الجزائري ، مرجع سابق. 47أنظر المادة  -6
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الأســاس نجــد أن النصــوص التجريميــة للأفعــال المشــكلة للجــرائم الإنتخابيــة مرنــة، وهــو هــدف 
مقصـــود لتحقيـــق حمايـــة مثلـــى للعمليـــة الإنتخابيـــة، وهـــذا الأمـــر يمكـــن قاضـــى الإنتخـــاب مـــن 

، وقــد )1(الإســتناد لجــوهر نصــوص التجــريم عنــدما يفصــل فــي المنازعــات والطعــون الإنتخابيــة
قض الفرنسية فـي تطبيـق قاعـدة التفسـير الضـيق بصـفة خاصـة بشـأن العديـد ذهبت محكمة الن

مــن دعــاوى القــذف المرتكبــة أثنــاء الحملــة الإنتخابيــة، حيــث إشــترطت علــى المحــاكم ضــرورة 
تــوفر عمــل محــدد ذو طبيعــة ماســة بالشــرف أو بالإعتبــار، وأنــه عنــد تخلــف وجــود مثــل هــذا 

مــــن  L50، فالمــــادة ) 2(لمقــــررة بجريمــــة القــــذف العمــــل لا يمكــــن تطبيــــق العقوبــــات الجزائيــــة ا
القـــانون الفرنســـي تمنـــع كـــل وكيـــل (منـــدوب) فـــي الســـلطة العامـــة أو البلديـــة أن يـــوزع الوثـــائق 
الدعائية لأحد المرشحين وإلا سيقع تحـت طائلـة العقـاب ، فالتفسـير الضـيق والـدقيق لا يسـمح 

تم هـذا التوزيـع ، إذا لـم يشـتركوا بتطبيق هذا المنع على كل من حرض أو أصدر التعليمات لي
  ) 3( .أنفسهم في هذا التوزيع ، فالنص القانوني يقتصر تطبيقه على من تولى التوزيع

  القواعد الإجرائية للمسؤولية الجزائية عن الجرائم الإنتخابية:الفرع الثاني : 
يقصـــد بـــالإجراءات الجنائيـــة للقواعـــد التـــي تحـــدد الإجـــراءات الضـــرورية للكشـــف عـــن الجـــرائم 
ومرتكبيها، ومن تم تطبيق أحكام القانون الذى يعاقب على هذه الجرائم في مواجهتهم بواسـطة 
محــاكم مختصــة قانونــا تحقيقــا للعدالــة الجنائيــة ، وذلــك أن الجــزاء الجنــائي الــذي تقــرره القواعــد 

، فــــالجرائم ) 4(نيــــة لا يمكــــن تطبيقــــه دون الإســــتعانة بأحكــــام قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة القانو 
الإنتخابية تتميز بالعديد من الخصائص الإجرائية ، منها ما تشترك فيه مع غيرها من الجـرائم 
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية مع وجود بعض الإختلافات البسـيطة كتحديـد 

تصة بتحريك الدعوي الجزائية ، والإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة والسلطة الجهة المخ
المختصة بها ، ومنها ما تنفرد به دون غيرها مـن الجـرائم الأخـرى كالأحكـام الخاصـة بالتقـادم 

  وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع:
  

  أولا : الجهة القضائية المختصة بالفصل في الجرائم الإنتخابية:
                                                 

  .287الوردي إبراهيمي ، مرجع سابق ، ص  -1
  .32حياة متولى بدوي ، مرجع سابق، ص  -2
  .849عفيفي كامل عفيفي ، مرجع سابق، ص  -3
  .303الوردي إبراهيمي ، مرجع سابق ،ص -4
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منازعــات والــدعاوي الخاصــة بالإنتخابــات تثيــر إهتمامــا مــن جانــب فــروع قانونيــة ثــلاث، إن ال
فالــــدعوي الخاصــــة بســــلامة وضــــعية العمليــــة الإنتخابيــــة يــــتم إحالتهــــا أمــــام كــــل مــــن القضــــاء 
الدســــــتوري (كــــــالمجلس الدســــــتوري أو المحــــــاكم الدســــــتورية) أو الإداري (القضــــــاء الإداري) ، 

زعـــات المتصــلة بالعمليـــة الإنتخابيـــة والمتعلقــة بالأشـــخاص أمـــام يضــاف إلـــى ذلــك إحالـــة المنا
القضاء المدني وأخيرا المنازعـات المتصـلة بتقريـر العقوبـات المناسـبة للجـرائم الإنتخابيـة والتـي 

  ) 1( .تجد مقرها الطبيعي بين يدي القاضي الجزائي
يابـة العامـة ، و يجـوز فالمشرع الجزائري يلزم أن يقوم بـالتحقيق قاضـي التحقيـق بطلـب مـن الن

لقاضــــي التحقيــــق أن ينتــــدب أو يفــــوض بعــــض إختصاصــــاته لقاضــــي آخــــر أو أحــــد ضــــباط 
الشرطة القضائية كجهة أولى للتحقيق ، أما الجهة العليا للتحقيق فهي غرفة الإتهـام. والجـرائم 
الإنتخابيــة التــي تعتبــر مــن الجنايــات والتــي يكــون فيهــا التحقيــق وجــوبي علــى مســتوي قاضــي 

،وجريمــة أوراق الإنتخــاب  222لتحقيــق وغرفــة الإتهــام هــي جريمــة خطــف الصــناديق المــادة ا
, والقاضي الإداري يتوجـب عليـه تحريـك الـدعوى الجزائيـة إذا ) 2( 223ومحاضر الفرز المادة 

، ومـــن أجـــل تعزيـــز ضـــمانات نزاهـــة ) 3(ثبـــت فـــي التحقيـــق الـــذي أجـــراه وجـــود غـــش إنتخـــابي
الضـروري إعطـاء حـق تحريـك الـدعوى الجزائيـة الناجمـة عـن الجـرائم الإنتخابات نـرى أنـه مـن 

الإنتخابية ، وأن يعطي هذا الحق إلى كل ذي مصلحة في العملية الإنتخابية سواء كان ناخبا 
أو مرشــحا أو رجــل إدارة أو مراقبــا أو أي شــخص آخــر ، فضــلا عــن النيابــة العامــة بإعتبارهــا 

  ) 4( .ممثلا للمجتمع
والمشـــرع الجزائـــري أعطـــى الحـــق للناخـــب والمرشـــح أو ممثلـــه القـــانوني فـــي تحريـــك الـــدعوي 
العمومية من خلال تقديم الشكوى ، أما الجهة المختصـة بـالتحقيق فـي الجـرائم الإنتخابيـة هـي 
الجهـــات نفســـها المختصـــة بـــالتحقيق فـــي بـــاقي أنـــواع الجـــرائم الأخـــرى ، والمتمثلـــة فـــي النيابـــة 

الجهــات الأخــرى لقضــاة التحقيــق أو أعضــاء الضــبط القاضــي والتــي تعمــل  العامــة أو لــبعض
  تحت إشراف النيابة العامة.

                                                 
   38مرجع سابق، ص، بدوي  يحياة متول -1
  .318الوردي إبراهمي ، مرجع سابق، ص  -2
  .120أمين مصطفي محمد ، مرجع سابق ، ص -3

. 111ضياء عبد االله عبود الجابر الأسدي ، مرجع سابق ، ص - 4 
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و بعد إكمال التحقيقات اللازمة من طـرف السـلطة المختصـة يـتم التصـرف فـي القضـية ، إمـا 
و الإفــراج عــن المــتهم عنــدما  حفــظ الــدعوى مؤقتــابإحالــة المــتهم إلــى المحكمــة المختصــة أو 

، ومـــا يمكـــن الإشـــارة إليـــه أن أغلـــب التشـــريعات ) 1(لـــة غيـــر كافيـــة لإحالـــة المـــتهم تكـــون الأد
الإنتخابيــة خلــت مــن الإشــارة إلــى الســلطة المختصــة بالإحالــة ، وهــذا يعتبــر قصــورا تشــريعيا 

  يجب تداركه.
أمـــا الحكـــم فـــي الجـــرائم الإنتخابيـــة فيخـــتص بـــه القاضـــي الجنـــائي العـــادي الـــذي هـــو صـــاحب 

ل فـــي معاقبـــة الأفعـــال التـــي تعـــد جـــرائم وخصوصـــا أن العقوبـــات المقـــررة الإختصـــاص الشـــام
للجـــرائم الإنتخابيـــة هـــي مـــن النـــوع الســـالب للحريـــة والمـــال، فيمـــا يوجـــد إخـــتلاف بينهـــا وبـــين 
العقوبات المقررة للجرائم العادية بالإضافة لتحقيق مبدأ المساواة فـي مجـال المسـؤولية الجنائيـة 

.وهـــو مـــا أخـــد بـــه المشـــرع الجزائـــري بخصـــوص الجهـــة المختصـــة ) 2(للأفـــراد محـــل المحاكمـــة 
بالمحاكمة في الجرائم الإنتخابية فأسـندها للقاضـي الجنـائي العـادي وبالتـالي تطبـق عليـه نفـس 

  ) 3( .الإجراءات للجرائم العادية وعدم تخصيصها بإجراءات خاصة
  بية  ثانيا : تقادم الدعوي الجنائية و العقوبات في الجرائم الإنتخا

التقـــادم هـــو مضـــي فتـــرة مـــن الـــزمن يحـــددها القـــانون مـــن تـــاريخ وقـــوع الجريمـــة دون أن يتخـــد 
،إذن فهــو  4خلالهــا أي إجــراء مــن إجــراءات الــدعوى ،ممــا يترتــب عليــه إنقضــاء هــده الــدعوى 

تكييــف قــانوني ينــزع عــن الواقعــة الجنائيــة أثرهــا القــانوني المباشــر فيحــول دون إقتضــاء الدولــة 
  معاقبة مرتكب الجريمة. لحقها في

أمـــا التقـــادم فـــي الجـــرائم الإنتخابيـــة فهـــو يعنـــي ســـقوط الـــدعوي الجزائيـــة الناشـــئة عـــن الجـــرائم 
الإنتخابيـة إذا لـم تباشـر خـلال فتـرة محـددة و سـقوط العقوبـات المترتبـة عـن الجـرائم الإنتخابيــة 

الجـرائم الإنتخابيـة  بعد مرور مدة زمنية محددة ، و ينقسم الفقه بشأن خضـوع أو عـدم خضـوع 
للتقادم إلى إتجاهين ، الإتجاه الأول يؤيد الأخـد بـه مـع إخـتلاف مؤيديـه حـول الفتـرة الزمنيـة ، 

                                                 
  .120ص سابق،ضياء عبد االله عبود الجابر الأسدي ، مرجع  -1
  315-310مصطفي محمود عفيفي ، مرجع سابق ،ص  -2
  . 327الوردي إبرهمي ، مرجع سابق ،ص  -3
  . 151محمد سعيد نمور ،أصول الإجراءات الجزائية ،الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر ،الأردن ،ص - 4
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بينمــا يــرفض الثــاني الأخــد بــه ، غيــر أن أغلــب التشــريعات الإنتخابيــة تأخــد بــه مــع إخــتلاف 
     )1(مدته  فيما بينها 

أنـه لـم يشـر إلـى تقـادم الجـرائم الإنتخابيـة  01-12و الملاحظ على قانون الإنتخـاب الجزائـري 
و لا إلى المدة خاصة بهـا ،وهـذا مـا يحـتم علينـا الرجـوع إلـى أحكـام التقـادم المنصـوص عليهـا 

  والتي تنص على :  )2(9-8-7في قانون الإجراءات الجزائية عن طريق المواد 
 بانقضــاء عشــر  تتقــادم الــدعوى العموميــة فــي مــواد الجنايــات بانقضــاء فــي مــواد الجنايــات

ســـنوات كاملـــة تســـرى مـــن يـــوم إقتـــراف الجريمـــة إذ لـــم نجـــد فـــي تلـــك الفتـــرة إي إجـــراء مـــن 
إجراءات التحقيق والمتابعة ،فإذا كانت قـد اتخـذت إجـراءات فـي تلـك الفتـرة فـلا تسـري مـدة 

 التقادم إلا من تاريخ آخر إجراء.

  ور ثــلاث ســنوات وســنتين كمــا تتقــادم الــدعوى العموميــة فــي مــواد الجــنح والمخالفــات بمــر
كــاملتين علــى التــوالي مــن اقتــراف الجريمــة ،كمــا أن المشــرع المصــري أعلنهــا صــراحة عــن 

مــن قــانون مباشــرة الحقــوق  72عــدم تقــادم الــدعاوي الجنائيــة والمدنيــة بحســب نــص المــادة 
السياســـية المصـــري ،وعلـــى عكـــس المشـــرع الجزائـــري والمصـــري نجـــد أن المشـــرع الفرنســـي 

انون الانتخابــات قــد أشــار إلــى تقــادم الدعوىالعموميــة فــي الجــرائم الانتخابيــة ومــن خــلال قــ
ويبدأ سريان مدة التقادم من يوم  )L114)3بمرور ستة أشهر بحسب ما نصت عليه المادة 

  إعلان نتيجة الإنتخاب أو من تاريخ آخر إجراء قضائي فيها 

الأخذ بمبدأ عدم سـقوط الـدعوى   وفي الأخير هناك من يرى أنه من المنطق التشريعي السليم
والعقوبـــة عـــن الجـــرائم الانتخابيـــة بمضـــي المـــدة باعتبارهـــا مـــن جـــرائم الاعتـــداء علـــى الحريـــات 

  الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي تكفلها الدساتير.
  ثالثا :الآثار المترتبة على توقيع العقوبة المقررة للجرائم الانتخابية .

                                                 
  .128ضياء عبد االله عبود الجابر الأسدي ، المرجع السابق ، ص -  1
،يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،  1966يونيو  8المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  9-8-7أنظر المواد  -  2

    12/06/ 24الصادرة في  84، جريدة رسمية عدد 20/12/2006المؤرخ في  06/22المعدل و المتمم بالقانون رقم 
نقلا عن الموقع  22/03/2015موحدة بتاريخ قانون الإنتخاب الفرنسي حسب الصيغة المن  L114أنظر المادة  -  3

  ..codes.droit.orgwwwالإلكتروني :  
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قوبــة المحــددة تشــريعا للجريمــة الجنائيــة بواســطة القاضــي المخــتص علــى إحــدى تصــدر الع  
  )1(الصور الثلاث التالية:

  كعقوبة أصلية منفـردة غيـر مقترنـة بـأي نـوع آخـر مـن العقوبـات والآثـار الجنائيـة المرتبطـة
  بها أي العقوبة الأصلية.

  ســبيل الإلــزام ودون أن تصــدر هــده العقوبــة منطويــة علــى عقوبــة تبعيــة مقترنــة بهــا علــى
 .حاجة للنطق بها بواسطة القاضي المختص بتوقيع تلك العقوبة الأصلية

  العقوبة الأصلية عن القاضي المختص مصحوبة بعقوبة تكميلية يتم النطق بهـا بالضـرورة
 بإمكان ترتيبها لمواجهة المحكوم عليه.

بة الأصلية المحكوم بهـا فـي وعليه فإن هناك آثارا عقابية أخرى يمكن ان تكون مرتبطة بالعقو 
مواجهــة مرتكبــي الجــرائم الانتخابيــة بواســطة القاضــي المخــتص ،إمــا فــي شــكل عقوبــة تبعيــة 

  )2(قانونية وإما في صورة عقوبة تكميلية وجوبية كانت أم جوازية 
فإنــه تضــمن عقوبــات  01-12هــذا وبحســب القــانون العضــوي المتعلــق بالانتخابــات الجزائــري 

  أخرى تبعية وتكميلية. جزائية أصلية و 
  العقوبات الأصلية : -أ

  من  223- 222 -216سنوات ،وبحسب نص المواد  10سنوات إلى  5السجن من
 .01-12القانون العضوي 

  سنوات في باقي المواد المتعلقة بالجنح الانتخابية. 3أيام إلى  5الحبس من 

  ي جــنح أخــرى مــن دج فــ 200000دج  2000الغرامــات الماليــة التــي تتــراوح مــا بــين
 الجنح الانتخابية البسيطة المتعلقة بالقيد والشطب في الجداول الانتخابية.

  العقوبات التبعية: -ب

                                                 
  . 337-336مصطفى محمود عفيفي ،المرجع السابق ص  -  1
  . 40مرجع سابق ،ص ، حياة متولي بدوي -  2
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مـــن بـــين العقوبـــات التبعيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون الانتخـــاب الجزائـــري نجـــد العقوبـــات 
المـــواد  المتعلقـــة بالحرمـــان مـــن الانتخـــاب والترشـــح وكـــذا الحرمـــان مـــن الحقـــوق السياســـية فـــي

213- 219- 227 . )1(  

  العقوبة التكميلية: -ج
  )2(.  220كما أقر المشرع الانتخابي الجزائري عقوبات تكميلية من خلال نص المادة 

  
سبق ذكره يمكننا القول بأن الإنتخاب هو الوسيلة الديمقراطية المثلـى التـي  و كخلاصة لما

 فـييتم بواسطته تولى المسـؤوليات الإنتخابيـة ، و أمـام تنـامي هـذا الـدور الهـام و الفعـال 
نتقال الهادئ و السلمي للسلطة و كدا التـداول الإ إستقرار الدول من خلال كونه يعمل على 

التـي  السـلوكاتتـه بحمايـة قانونيـة مـن جميـع الأفعـال و طإحا كـان مـن الضـروري، عليها 
سـمته  هـو مـاتؤدي إلى تشويهه و تزويره  و تحول دون تحقيـق الإرادة الحـرة للنـاخبين و 

  الجرائم الإنتخابية .بغلب التشريعات أ
هـي جـرائم سياسـية تقـوم علـى السـلوكات و الأفعـال التـي يقـوم بهـا  اً ذفالجرائم الإنتخابيـة إ

راف العملية الإنتخابية أو يمتنعون عن أداءها و هي تمتاز تقريبـا بـنفس الخصـائص و أط
و للجرائم الإنتخابية أنواع سـنتناولها بالتفصـيل ، الإجراءات التي تتميز بها الجرائم العادية 

و أركـان قيامهـا و العقوبـات المخصصـة في الفصل الثاني من خلال تبيان مراحـل إرتكابهـا 
   ريع الجزائري و مقارنتها بالتشريعين المصري و الفرنسي .لها في التش

                                                 
  . ، مرجع سابق 01- 12من القانون العضوي، 227-219-213أنظر المواد  -  1
  ،من نفس المرجع . 220أنظر المادة  -  2
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 تصنيف الجرائم الانتخابية  : الثاني الفصل

يوم الاقتراع و بعضهم لتمر العملية الانتخابية بمراحل مختلفة منها من هو ممهد و سابق 
  معاصر له و في كل مرحلة من هده المراحل تصدر افعالا و سلوكات تؤثر سلبا

معبر ة عن الارادة الحرة و على سير العملية الانتخابية التي ينبغي ان تكون حرة و نزيهة و 
  الحقيقية للناخبين .

و على هدا الاساس كان من الضروري احاطة العملية الانتخابية من كل اي تزوير او 
تشويه، فقامت اغلب التشريعات الانتخابية و العقابية بإقرار الحماية الجنائية لضمان 

عقابية الكفيلة بسلامتها، ممارستها في اطار الشرعية و ذلك بإدراج جملة من النصوص ال
فجرمت كل الافعال و السلوكات التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية و تخصيص عقوبات 

  جزائية لمرتكبي هده الجرائم.
و الجرائم الانتخابية منها ما يرتكب في المرحلة الممهدة للعملية الانتخابية كجرائم القيد الغير 

ئم الترشح و جرائم الدعاية الانتخابية ،ومنها ما يرتكب مشروع في الجداول الانتخابية و جرا
في المرحلة المعاصرة للعملية الانتخابية على غرار جرائم التصويت او الاقتراع او جرائم 

  الفرز و اعلان النتائج.
وعلى هدا الاساس نقسم هدا الفصل الى مبحثين سنتناول في الاول منه جرائم المرحلة 

ه بدوره الى مطلبين سنتناول في الاول منه الى الجرائم الواقعة قبل التمهيدية والدي نقسم
وفي المطلب الثاني منه سنتطرق الى الجرائم الواقعة خلال مرحلة  ةانطلاق الحملة الانتخابي

الدعاية الانتخابية اما في المبحث الثاني فسنتناول الجرائم الواقعة اثناء سير العملية 
قسمه الى مطلبين حيث سنستعرض في المطلب الاول منه الجرائم الانتخابية الذي بدوره سن

الواقعة خلال مرحلة التصويت و في المطلب الثاني سنتكلم عن الجرائم الواقعة خلال مرحلة 
 اعلان النتائج.
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  جرائم المرحلة التحضيرية للإنتخاب: المبحث الأول 
تبدأ بتحديد تاريخ الإنتخاب و إن العملية الإنتخابية هي سلسلة مترابطة من المراحل، 

  وتنتهي بإعلان النتائج. )1(إستدعاء الهيئة  الناخبة
فالمرحلة الأولى و التي تسمى بالمرحلة التحضيرية  تبدأ بتسجيل الناخبين و شطبهم  

من أجل ضبط وتحيين  القائمة الإنتخابية و ذلك بحصر من لهم الحق في التصويت في 
قانونية صحيحة ، مرورا بعملية الترشح لشغل المقاعد البرلمانية  الجداول الانتخابية بصورة

أو المجالس المحلية أو رئاسة الجمهورية و غيرها من المجالس الأخرى المنتخبة، و التي 
تحكمها تشريعات و أنظمة إنتخابية  تنظم شروط و ضوابط الترشح، وصولا الى الحملة 

من الضوابط و تتم في مرحلة زمنية محددة تبدأ  الإنتخابية و التي بدورها تحكمها مجموعة
  القائمة النهائية للمرشحين و تنتهي قبل يوم التصويت. إعلانبعد 

فبالرغم من الضمانات القانونية و التشريعية و التنظيمية الممنوحة من أجل إجراء هذه 
ويه للعملية العمليات في جو من الحرية و النزاهة، فإنه غالبا ماتحدث عمليات تزوير و تش

  بالجرائم الإنتخابية.و التي سماها المشرع  الإنتخابية
فالجرائم الإنتخابية إذن تنقسم و تتعدد بحسب المراحل التي تمر بها العملية الإنتخابية كما 

من  سبق و أن اشرنا إليها سالفا و التي يمكن حصرها في مرحلتين هامتين سنتطرق إليهما
  خلال:
 الإنتخابية الجرائم المرتكبة قبل انطلاق الحملةالمطلب الأول :  -
  المطلب الثاني : الجرائم الواقعة أثناء سير العملية الإنتخابية -

  
  

                                                 
"فإن                     .، مرجع سابقالمتعلق بنظام الإنتخابات  01- 12من القانون العضوي  14حسب نص المادة  -1

القوائم الإنتخابية دائمة و تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم 
  افتتاحها و اختتامها".‘، و الذي يحدد فترة بالإقتراع ما الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية المتعلقة 
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  قبل انطلاق الحملة الإنتخابية الجرائم المرتكبة: المطلب الأول
إن المرحلة التي تسبق يوم الإنتخاب هي مرحلة بالغة الأهمية في الإعداد للانتخابات 

يتوجب القيام به لضمان حريتها و نزاهتها، فمن الأخطاء الشائعة القول أن تزوير و فيما 
الإنتخابات و تشويهها يجرى فقط يوم الانتخاب او عند الفرز وإعلان النتائج، بل ان تزوير 
الانتخابات وتشويهها و ممارسة الغش و التدليس فيها يمكن القيام به خلال الفترة الممهدة و 

م التصويت من خلال العمليات الهامة و الحساسة و التي لها علاقة بالسير السابقة ليو 
الحسن و الشفاف للعملية الإنتخابية ككل، و لعل أبرزها مرحلة ضبط و تحييد القائمة 

  الإنتخابية، فمرحلة جمع الترشيحات وصولا إلى مرحلة الحملة أو الدعاية الإنتخابية.
رائم الإنتخابية التي تقع في كل مرحلة حسب ماهو مبين و عليه فإننا سوف نتطرق الى الج 

  التاليين: في الفروعين
  الجرائم الواقعة على الجداول الانتخابية :الفرع الأول

دليلا على أنه له الحق في الترشيح و الانتخاب و  قيد المواطن في الجداول الانتخابية يعتبر
يد اسمه في أحد الجداول الانتخابية لا يجوز إبداء الرأي في الاستفتاء، فالمواطن الذي لم يق

له التمتع بممارسة الحقوق المذكورة سابقا حتى و لو كان مستكملا للشروط التي يتطلبها 
القانون لممارسة هذه الحقوق، لأن شرط القيد يعد ضروريا لممارسة هذا الحق و في حالة 

لية إعداد الجداول تخلفه يؤدي إلى حرمان أي شخص من استعماله مهما أحيطت عم
و تكمن فائدة الجداول الانتخابية في التحديد الحقيقي )1(الانتخابية و مراجعتها بضمانات

للناخبين ، أي انها أداة عملية لتحديد أعضاء هيئة الناخبين الذين يتمتعون بالحق في 
رتبط بعدد الإستفتاءات العامة، وحجم الهيئة الناخبة الحقيقية م و المشاركة في الإنتخابات

  .)2(السكان والسن الدستوري والقانوني الصالح لممارسة هذه الحقوق السياسية
  كما أن عملية تحيين الجداول الإنتخابية تعتبر أساسية لإستبعاد الأشخاص الذين ليس

                                                 

.   202حسني قمر ، مرجع سابق ، ص  -   1 
.    42ـ 41الوردي براهيمي، مرجع سابق ، ص  -   2 
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لهم الأهلية المطلوبة للعملية الإنتخابيةو تحديد المواطنين ذوي الأهلية ليتسنى لهم المشاركة 
في التصويت بطريقة منظمة و دقيقة لضمان المساواة و الديمقراطية و بالمرة منع الناخب 

  )1(من التصويت أكثر من مرة واحدة 
التشريعات المعاصرة اهتمت  و نظرا للأهمية الكبيرة للجداول الإنتخابية نجد أن أغلب

جنائيا ، من خلال تجريم الأفعال التي تنال من صحة هذه الجداول و تغيير  بحمايتها
الحقيقة فيها سواء عن طريق الغش و التزوير فيها أو تعمّد الإضافة اليها أو الحدف منها او 

  تعدّد القيد بها عكس ما ينص عليه القانون و هو ماسنتعرف عليه من خلال:
  : جريمة القيد أو الحذف من الجدول الإنتخابي المخالف لأحكام القانون :أولا

لقد اتجهت كافة الدول الى تنظيم عملية القيد بالجداول الإنتخابية عن طريق وضع القواعد و 
الأحكام التي تكفل صحة هذه الجداول و كذا تقرير الحماية الجنائية لتجريم الأفعال التي 

 )2(هذه الجداول أو تؤدي الى تغيير الحقيقة فيها. تمس صحة و سلامة
أن المشرع الجزائري قد جرّم عملية القيد المخالف للقانون في الباب الثامن  في الجزائر نجدف

المتعلق بنظام الإنتخابات تحت عنوان أحكام جزائية المادة  01-12من القانون العضوي 
) اشهر الى ثلاث سنوات و 03منه و التي نصت على "يعاقب بالحبس من ثلاثة (  210

) كل من سجل نفسه في أكثر من 20000رين الف (دج) الى عش 2000بغرامة من الفي (
قائمة إنتخابية تحت اسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات 

  )3(فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون" 
أن جريمة التلاعب في الجداول الإنتخابية بالإضافة أو  في حين يري المشرع الفرنسي

و إما بالقيد بطريق التدليس تحت اسم مزيف أو بناء على صفة غير  الحذف دون وجه حق
حقيقية  أو بالمخالفة لشروط الأهلية الإنتخابية المحددة بنص القانون، لذلك نجد أنه قد وسّع 

                                                 

. 179- 178ص  –سعد مظلوم العبدلي ،مرجع سابق  -  1 
. 202مرجع السابق، ص  حسني قمر ، -   2 
. المتعلق بنظام الإنتخابات ، مرجع سابق  01-12من القانون العضوي  210المادة  -   3 
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بناءا على تصريحات تدليسية أو شهادات مزورة  من العقوبات المتعلقة بالجريمة الإنتخابية
اول الإنتخابية دون وجه حق أو شطب قيدهم من تلك الجداول، أو من شرع في القيد بالجد

و هذا ما أشارت إليه المواد  )1(كما يشمل العقاب كل من شارك في إرتكاب  هذه الجرائم
المعدل و  1975ديسمبر  31في قانون الإنتخاب الفرنسي الصادر في L88إليL86من

  ول الإنتخابية دون وجه حق.المتمم بمواجهة جريمة التلاعب في عملية القيد بالجدا
منه نصت على أن " كل شخص يسجل نفسه بإسم مزور أو بصفة مزورة أو  86Lفالمادة 

أخفى عند التسجيل عدم الأهلية المنصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس سنة و بغرامة مالية 
  )"2( .ألف أورو 15تقدر ب

يشرع في القيد دون وجه حق  فقد نصت على انه "كل من يتوصل للقيد وL 88أما المادة 
في جدول انتخابي بواسطة قرارات عادية أو شهادات مزورة و كذلك من يتوصل بنفس هذه 
الوسائل لقيد او حذف، أو يشرع في قيد أو حذف دون حق اسم مواطن و الشركاء في 

  )3(ألف أورو. 15الجريمة يعاقبون بالحبس لمدة سنة و بغرامة مالية 
هاتين المادتين فإن جريمة القيد المخالف لأحكام القانون تقع بوسائل  إذن حسب ما جاء في

محددة على سبيل الحصر تتمثل في القيد بأسماء مزورة أو بصفات مزورة أو باخفاء عدم 
  )4(.الأهلية المنصوص قانونا"

جريمة القيد أو الحذف عمدا في أحد الجداول الإنتخابية دون  أنبيري ف المشرع المصري أما
جه حق، هو تسجيل و قيد غير المستحقين من لم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية و 

و هذا حسب ما  )5(هيئة الناخبين أو عدم قيد المستحقين ممن تتوافر فيهم شروط الناخبين 
لسنة  173المعدلة بالقانون رقم  1956لسنة  73من القانون رقم  47نصت عليه المادة 

                                                 

. 205حسني قمر، مرجع سابق، ص  -   1 
من قانون الانتخاب الفرنسي الحالي ، مرجع سابق  86ادة الم -   2 
، مرجع نفسه .  88المادة  - 3 
23طالب نور الشرع، مرجع سابق ،ص  -   4 
.210حسني قمر، مرجع سابق،  ص -   5 
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جنيه و لا  500بقولها " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر بغرامة لا تقل عن  2005
ألاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد  3تتجاوز 

  )1(.الإنتخاب أو حذف منها على خلاف أحكام هذا القانون" ولام غيره في جدإسمه أو إس
و من هنا يتبن لنا بأن المشرع المصري لم يتبع نهج المشرعين الجزائري و الفرنسي فيما 
يتعلق بالقيد المخالف للقانون في الجداول الإنتخابية حيث إكتفى فقط بالنص على عقاب 

ن و لم يتجه إلى التفصيل أكثر في تحديد الوسائل التي يقع كل قيد مخالف لأحكام القانو
  .بها القيد المخالف (كالتزوير أو التزييف و الغش و التدليس...)

أكد على معاقبة كل من يقوم بعملية القيد أو  المشرع الجزائري: إن الركن المادي للجريمة 
ب أو الغير بغير حق، و كان الشطب من الجدول الإنتخابي سواء أكان رجل الإدارة أو الناخ

ذلك واضحا من خلال تحديد الوسائل التي يقع بها الفعل المكوّن للجريمة، و التي تكون 
بإستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة كتقديمه مثلا لشهادة ميلاد مزيفة على أنه بالغ 

 أو الشطب بناءاسن الانتخاب رغم عدم بلوغه و النتيجة الإجرامية هي وقوع عملية القيد 
، إذن فالجريمة الانتخابية تقوم على ركنين أساسين )2(على هذه الأفعال و بدون وجه حق

  هما : استعمال تصريحات مزيفة أو تقديم شهادات مزوّرة.
يعتبر هذا النشاط الإجرامي الذي يتمثل في صور الغش و  المشرع الفرنسيفي حين أن 

من قانون الإنتخاب الفرنسي الحالي  و لا تقوم هذه  88التدليس و تم الإشارة إليه في المادة 
الجريمة، إلا بتحقيق النتيجة الإجرامية بناء على نشاط الجاني الذي يسجل نفسه بإسم مزور 

  )3(..لية لمباشرة الحقوق السياسيةأو يخفي عند التسجيل حرمانه من الأه

يري أن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في فعل القيد أو الحذف من  المشرع المصريأما 
الجدول الإنتخابي على نحو يخالف القانون و يلاحظ أن المشرع المصري لم يوضح الركن 

                                                 

. 2005لسنة  173المعدل بالقانون  1956لسنة  73من القانون رقم  47المادة  -   1 
. 72الوردي براهيمي، مرجع سابق، ص  -   2 
. 1046عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص  - 3 
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بها الفعل المادي المكون المادي لهذه الجريمة توضيحا كافيا حيث لم يبين الوسائل التي يقع 
  )1( .لهذه الجريمة لا على سبيل الحصر و على سبيل المثال

: يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة القصد الجنائي العام من أجل أن  الركن المعنوي للجريمة
تتحقق هذه الجريمة أي يتحقق عنصري العلم و الإرادة، غير أن عنصر العلم يتحقق بتمتع 

رة العقلية السليمة التي تمكنه من التمييز بين ما هو مسموح و ما هو ممنوع، الجاني بالقد
فيعلم أن سلوكه ممنوع يؤدي في النهاية إلى نتيجة غير مشروعة تمس سلامة العملية 

، أما الإرادة فتتمثل في توفر )2(الإنتخابية من خلال عدم سلامة القيد في الجداول الإنتخابية
الجاني في تسجيل نفسه بالقائمة الإنتخابية مع علمه بعدم أحقيته بذلك  العزيمة و الرغبة لدى

من  05لأنه يندرج ضمن قائمة الممنوعين من ممارسة حق الإنتخاب سواء بموجب المادة 
أو من خلال علمه بأن الجدول الذي  )3(المتعلق بنظام الإنتخابات 01-12القانون العضوي 

هو جدول إنتخابي و أن التصريحات مزيفةوالشهادات يتقدم للتسجيل فيه أو الشطب منه 
  )4(مزورة و أنه لا يحق القيد بها.

أن الركن المعنوي للجريمة يتمثل في علم الجانيبأن البيانات  المشرع الفرنسيفي حين يري 
والشهادات المقدمة من أجل القيد في القائمة الإنتخابية خاطئة ومزورة،و أن تتجه إراداته الى 

السلوك الذي تقوم عليه الجريمة في تسجيل نفسه بالقائمة الإنتخابية بالرغم من علمه تحقيق 
  )5(بعدم أحقيته بذلك.

الركن المعنوي للجريمة  رفيؤيد المشرعين الجزائري و الفرنسي في إعتبا المشرع المصريأما 
ة يستلزم يتمحور حول التلاعب بالجداول الإنتخابية بغير وجه حق،وهي من الجرائم العمدي

لقيام الركن المعنوي فيها القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة، بمعنى أن يتحقق 

                                                 

. 63الوردي إبراهيم ، مرجع سابق ص  -   1 
   . 31 بن ناصف محمد ، مرجع سابق، ص - 2
، مرجع سابق . 01-12من القانون العضوي  05المادة  -   3 
.72الوردي ابراهيمي، مرجع سابق ص  - 4 
.212، مرجع سابق ، ص حسني قمر   - 5 
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علم الجاني بأن فعل الإضافة إلى الجدول الإنتخابي أو الحذف منه هو إعتداء على حق 
يحميه القانون و أن هذا الإعتداء يلحق ضررا بالحق محل الحماية كما تتجه إرادة الجاني 

  )1( .م العلم بذلك إلى تحقيق الفعل الإجرامي لما يحدده القانونرغ
في توقيع العقوبة على مرتكبي جريمة القيد المخالف  المشرع الجزائريلقد شدد  العقوبة:

لأحكام القانون و ذلك بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات و بغرامة مالية 
من  210ألف دينار جزائري حسب ما جاء في نص المادة  20و  2000تتراوح ما بين 

ون الجرائم الإنتخابية تضر و هذا التشدد يعتبر منطقيا لك 01-12القانون العضوي 
  بالمصلحة العامة للدولة بالدرجة الأولى.

من دائرة العقاب في هده الجريمة الإنتخابية، فالعقاب الجنائي  المشرع الفرنسيوسع كما 
يشمل كلا من قيدت أسماؤهم بالجداول الإنتخابية بغير وجه حق أو من شرع في القيد 

من شارك في ارتكاب هذه الجرائم بأي وجه من بالجداول دون وجه حق إضافة إلى كل 
من قانون الإنتخاب الفرنسي بقولها  "  88Lالوجوه، و هذا حسب ما جاء في نص المادة 

ألف أورو كل من توصلوا بناءا  15واحدة و بغرامة لا تقل عن  يعاقب بالحبس مدة سنة
جداول الإنتخابية أو شرعوا على بيانات كاذبة أو تقديم شهادات مزورة إلى قيد أسماؤهم في ال

في ذلك و كذلك من إستخدموا ذات الوسائل في قيد محو قيد أي مواطن أو شرعوا في ذلك 
  )2( .و يعاقب بذات العقوبة الشركاء في هذه الجرائم

بتقرير عقوبتي الحبس و الغرامة حسب ما نصت عليه  المشرع المصري إكتفى في حين
 2005لسنة  173المعدل بالقانون  1956لسنة  73من القانون رقم  )3( 40المادة 

بالإضافة إلى العقوبة السياسية المتمثلة في الحرمان من مباشرة  الحقوق السياسية في حالة 

                                                 

. 216، ص مرجع نفسه  - 1 
، مرجع سابق . من قانون الإنتخاب الفرنسي 88المادة  -   2 
 15، جريدة رسمية عدد ،  2000لسنة  173المعدل بالقانون  1956لسنة  73من القانون رقم  40أنظر المادة  -  3

  .15/04/2000مكرر الصادر بتاريخ 
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الحكم أصليا بعقوبة الحبس ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم قد رد إليه 
  من القانون المذكور سابقا. )1( 49 بإعتباره و هذا عملا بنص المادة 

تلك  المخالفة للقانونهيمن خلال ما تقدم يتبن لنا بأن جرائم القيد في الجداول الإنتخابية
العمليات التي تتعلق بالتسجيل و الشطب من القائمة الإنتخابية لكل من لم تتوفر فيهم 

شروط الناخبين و يكون الشروط المطلوبة لذلك. أو عدم قيد المستحقين من تتوفر فيهم 
عن طريق التزوير و الغش و التدليس أو التزييف، و الملاحظ أن المشرع الفرنسي كان 
أكثر وضوحا في تحديد الوسائل  التي يقع بها القيد المخالف لأحكام القانون من تزوير أو 
تدليس و غش أو عن طريق إستعمال بيانات خاطئة أو شهادات مزورة كما يلاحظ  

ة المسؤولية الجنائية التي تمتد إلى كل أطراف العملية الإنتخابية من ناخب إلى شمولي
مرشح و رجال الإدارة و تمتد حتى للغير، و يتجلى ذلك في كون الجداول الإنتخابية في 
الجزائر و مصر كثيرا ما تكشف عن وجود تكرار الأسماء، و عمليات التسجيل الجماعي، 

أسماء غير مستوفية لشروط القيد و الحذف لأسماء و أسماء المتوفين و تسجيل 
المستحقين بحجة الخطأ، و كل هذا له بالغ التأثير على مصداقية هذه الجداول لكونها 

  تعتبر الدعامة الأساسية لأي إنتخاب.
  

  بالجداول الإنتخابية المتعددجرائم القيد :  ثــانيــا
واحدة من أهم المسائل التي يسعى المشرعون  تعتبر مسألة القيد المتعدد بالجداول الإنتخابية

إلى تنظيمها و إيجاد الحلول لتفادي وقوعها، فمبدأ المساواة يقتضي أن يكون كل مواطن 
مقيدا في جدول إنتخابي واحد و بالتالي لا يصوت إلا مرة واحدة، إلى أنه و في حالة إذا ما 

يما فيما يتعلق بتحديد موطنه تم القيد في أكثر من جدول إنتخابي عن طريق الغش لا س
الإنتخابي (محل الإقامة، محل العمل) فإنه لا محالة سيمكنه في النهاية من التصويت مرتين 

  و هذا من شأنه أ ن يضر بالعملية الإنتخابية و يشكل جريمة إنتخابية متى توفرت أركانها.
                                                 

نفسه .، مرجع  49أنظر المادة  - 1 
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ن دائرة إنتخابية من خلال مسألة القيد المتكرر في أكثر م المشرع الجزائريففي الجزائر نظم 
من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و الذي ألزم الناخب الذي  )1(12نص المادة 

غير موطنه أن يطلب خلال الثلاث أشهر الموالية لهذا التغيير شطب إسمه من هذه القائمة، 
ل من يسجل و تسجيل إسمه في بلدية إقامته الجديدة، مقابل ذلك فإن المشرع تصدى لك

إسمه في أكثر من قائمة إنتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء 
المذكورة  12حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليهاالقانون، أو مخالفة أحكام المادة 

  ات. من القانون العضوي المتعلق بالإنتخاب )2(210سابقا، بتطبيق عقوبة نصت عليها المادة 
القيد المتعدد في الجداول الإنتخابية و ذلك لتحقيق  المشرع الفرنسيفي حين جرم 

مبدأالمساواة في الإقتراع، فالأثر المترتب على هذا القيد  هو تعدد التصويت مما يؤثر على 
وحدة ،  كما حرص المشرع الفرنسي على إرساء مبدأ 3صحة و سلامة العملية الإنتخابية

من قانون الإنتخاب الفرنسي فالمواطن في   )4(10 القيد في الجدول حسب نص المادة 
فرنسا عليه أن يختار البلدية التي يريد أن يقيد فيها و لا يمكنه أن يقيد إسمه في جداول 

تخابي "، مرجع من قانون الإنتخاب الفرنسي على" لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول إن 10نص المادة  أخرى.

  سابق .
فلم يتخلف بدوره عن حظر القيد المتعدد في الجداول الإنتخابية            المشرع المصريأما 

من قانون مباشرة الحقوق السياسية بقولها أنه " لا  9و يتضح ذلك من خلال نص المادة 
  )5(.يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد"

  :للجريمةالركن المادي 

                                                 

، مرجع سابق.01-12من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات  12أنظر المادة  -  1 
من مرجع نفسه . 210أنظر المادة   - 2 
. 1048عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق،  ص  -   3 
نتخابي" ، مرجع من قانون الإنتخاب الفرنسي على " لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول إ 10نص المادة  -  4

  سابق .   
مرجع سابق ، 2000المعدلة بالقانون في سنة  1956لسنة  73من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم  9المادة  - 5
. 
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 بالتسجيل في أكثر من دائرة إنتخابية الجزائريتحقق الركن المادي لجريمة القيد المتكرر في 
بناءا على أسماء أو صفات مزيفة أو إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية، كأن يقوم أحد 

إسمه بتزوير إحدى وثائق الحالة المدنية له و يغير  الأشخاص المقيد في الدائرة الإنتخابية
بالإضافة إلى  )1(بالإضافة أو الحذف و يقوم بتقديمها لدائرة إنتخابية من أجل القيد مرة ثانية

من القانون العضوي المتعلق  11،10،9،8الحالات الأخرى المنصوص عليها في المواد 
بنظام الإنتخابات، و القيام بهذه الأفعال لا بد أن يؤدي إلى تحقيق النتيجة الإجرامية و 

تمثلة في القيد في أكثر من دائرة إنتخابية، و ما تجدر ملاحظته أنه لا عقاب على الم
  )2(الشروع في هذه الجريمة دون إثبات واقعة القيد المتعدد.

فيتحقق الركن المادي لجريمة القيد المتكرر بتسليم أو تقديم شهادة مزورة للقيد  فرنساأما في 
و الصفة أو لأن الشخص محروم من حقه في الجدول من خلال التزوير في الإسم أ

الإنتخابي سواء بسبب إدانته قضائيا أو بسبب الإفلاس و بالرغم من ذلك يقوم مرة ثانية 
من  86Lبتسجيل نفسه في دائرة إنتخابية أخرى و هذا بحسب ما جاء في نص المادتين 

  )3(قانون الإنتخاب الفرنسي 
يتمثل في قيام  بمصر المتعدد بالجدول الإنتخابيفي حين فإن الركن المادي لجريمة القيد 

الجاني بقيد إسمه عمدا في أكثر من جدولين إنتخابين متعلقين بإنتخاب واحد، فقد يتمكن 
شخص من قيد إسمه في الجدول الإنتخابي في محل إقامته ثم في جدول إنتخابي أخر تابع 

المساواة بين الأفراد  ألا بمبدلمكان عمله، ليتمكن من التصويت مرتين و هذا ما شكل إخلا
و القيام بهذه الأفعال يجب أن يحقق النتيجة الإجرامية و المتمثلة  )4(في القيد و التصويت

                                                 

. 75-74الوردي براهيمي، مرجع سابق  ص  -   1 
. 36بن ناصف مولود  مرجع سابق   ص  -   2 
. 1048عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق ص  - 3 
. 158ضياء عبد االله عبود الجابر الأسدي، مرجع سابق،ص  -   4 
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في القيد في أكثر من جدول إنتخابي و لاعقاب على الشروع في هذه الجريمة لأنه لابد من 
  )1(.تحقق واقعة القيد المتعدد

  الركن المعنوي للجريمة 
هي جريمة عمدية لا بد لقيامها من توفر  بالجزائر القيد المتعددفي الجداول الإنتخابيةجريمة 

  القصد الجنائي العام و الذي يتحقق بالعلم و الإرادة.
فعنصر العلم يتوفر إذا كان الشخص يعلم أنه مقيد في جدول إنتخابي لدائرة إنتخابية ما           

في جدول إنتخابي لدائرة إنتخابية أخرى بناءا على إسم  و مع ذلك يقوم بالتسجيل مرة ثانية
مزيف أو صفة مزيفة في وثائق الحالة المدنية التي يقدمها للتسجيل أو مخالفة أحكام المادة 

  من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات. 12
م فلا تقوم الجريمة على الشخص الذي لا يعلم انه مقيد في جدول إنتخابي و مع ذلك أقد

كتقديمه لأدلة على أنه لم يصوت إطلاقا بتلك  )2(على تسجيل نفسه في جدول إنتخابي آخر
  الدائرة الإنتخابية كما يجب أن تتجه إرادة ذلك الشخص الى إتمام القيد رغم توفر هذا العلم.

فيعتبر جريمة القيد المتكرر هي جريمة عمدية  يلزم لقيامها توفر  المشرع الفرنسيأما 
لجنائي العام و يتحقق القصد العام عندما يكون الجاني عالما بحقيقة سلوكه المتمثل القصد ا

في تكرار القيد في الجداول الإنتخابية  فيتحقق بذلك العدوان على الحق الذي يحميه القانون 
و أن إرادته إتجهت نحو إرتكاب السلوك الإجرامي المكون للركن المادي رغم علمه بكافة 

 )3(عناصره 
أعتبر جريمة القيد المتكرر هي جريمة عمدية و يتوفر العلم  المشرع المصريفي حين أن 

إذا كان الجاني يعلم بأنه مقيد في أحد الجداول الإنتخابية و مع ذلك يطلب و يتوصل الى 
القيد مرة ثانية في جدول إنتخابي أخر بناء على إسم مزيف أو تزوير للوثائق التي يقدمها 

                                                 

.75الوردي ابراهيم ، مرجع السابق ، ص  - 1 
 2 75ص  مرجع نفسه ، -
.159ضياء عبد االله الجابر الأسدي ، مرجع السابق ، ص  -   3 
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م أنه فاقد للأهلية، كما يجب توفر عنصر الإرادة في إتمام عملية القيد و للقيد أو يعل
  )1( .التسجيل بالجدول الإنتخابي بالرغم من توفر عنصر العلم

  العقوبات
متشددا في تسليط العقوبة على مرتكبي جريمة القيد المتكرر  المشرع الجزائريلقد كان 

مقارنة بالتشريعات الأخرى كما هو الشأن في مصر و المغرب و العراق....و تتمثل هذه 
ألف دينار جزائري و الحبس من  ثلاثة  20العقوبات في الغرامة من ألفي دينار جزائري إلى 
  السالفة الذكر. 210المادة أشهر إلى ثلاث سنوات بحسب ما جاء في نفس 

إن سلطة القاضي مقيدة في الحكم بعقوبتي الحبس  210و ما يلاحظ من خلال نص المادة 
و الغرامة معا في نفس الوقت فلا يجوز له التخيير بين أحدهما بينما تتسع سلطته التقديرية 

لشروع في في تطبيق العقوبة المناسبة لكل من الغرامة و الحبس و أنه لا عقاب على ا
  )2(جريمة القيد المتكرر.

فهو بدوره جرم عملية القيد المتكرر في الجداول الإنتخابية وخصص  المشرع الفرنسيأما 
من قانون الإنتخاب الفرنسي  تنص على أنه يعاقب  86Lعقوبات جنائية لمرتكبيها ،فالمادة 

لمدة سنة أو  كل شخص يتوصل للقيد في جدولين أو أكثر من جداول الإنتخاب بالحبس
  . )3(ألف أورو 15غرامة 

إلى عدم جواز القيد المتعدد بالجداول  أشار المشرع المصريعلى خلاف دالك نجد أن
الإنتخابية إلا أنه إلتزم الصمت بشأن إعتبار ذلك الفعل من الجرائم الإنتخابية و لم يقرر أي 

ة الإرادة محللة في لجنة القيد جزاء لمرتكبه ،و ذلك لإعتقاده أن عملية القيد تتم بمعرفة جه
لسن  73المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 

.إلاانه لم ينص صراحة على إقرار العقوبة الجنائية لإرتكاب تلك )4(المعدلة و المتمم  1956
                                                 

. 76-75الوردي إبراهيم، مرجع سابق ، ص  - 1 
. 37بن ناصف مولود، مرجع سابق ، ص   2 
. 30صطفى محمد , مرجع سابق , ص أمين م  3 
. 236حسني قمر، مرجع سابق ، ص  - 4 
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اء متعددة أجمعت كلها المخالفة و هذا ما نتج عنه إختلاف فقهي في هذا الصدد، فظهرت أر 
على ضرورة تجريم ظاهرة القيد المتعدد و إقرار العقوبة المناسبة لها، و هذا ما تم إستدراكه 

بقولها " يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز  44في نص المادة 
  )1(.خمسمائة جنيه كل من أشترك في الإنتخاب أو الإستفتاء الواحد أكثر من مرة"

  
  الجــرائم الواقعة خلال فترة التــرشحالفـــرع الثـــاني: 

يعتبر الحق في الترشح لعضوية إحدى المجالس المنتخبة في الدولة أو لمنصب رئيس 
الجمهورية من أهم الحقوق السياسية، حيث يتم من خلاله إنتخاب ممثلي الشعب في مختلف 

لدفاع عن حقوقه و مصالحه لدى السلطة المجالس ليصبحوا بذلك لسان حال الشعب في ا
الحاكمة، و أمام الأهمية الكبرى لهدة المرحلة المهمة عملت كل الدساتير على إقرار الحماية 
الجنائية اللازمة التي تكفل ممارسة هذا الحق في جو من الحرية و المساواة و في إطار 

من خلال : الإشارة  إلى حملة من الشروط و الضوابط، و التي سنتطرق اليها بالتفصيل 
المخالفات التي يقع فيها المترشح و يجرمها المشرع و يعاقب عليها و تتمثل على وجه 
الخصوص في جريمتي توقيع الناخب لأكثر من مرشح و جريمة الترشح المتكرر في إنتخاب 

  واحد.
  : جريمة توقيع الناخب لأكثر من مترشحأولا

لرئاسة الدولة أو لعضوية أحد المجالس المنتخبة البرلمانية أو المحلية يكون  إنّ الترشح
دوما تحت غطاء حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية أو عن طريق إحضار مجموعة 
من التوقيعات للمنتخبين أو الناخبين، والتي تحدّدها القوانين الانتخابية إلا أنّه غالبا ما 

من المخالفات التي تؤثّر على السير الحسن والشفاف لها، ولعلّ يصاحب هذه العملية جملة  
أبرزها قيام أحد الناخبين بمنح توقيعه لأكثر من مرشّح في نفس الاستحقاق الانتخابي، هذه 

  السلوكات المخالفة للقانون غالبا ما يعاقب عليها ، وهذا ما سنتطرق إليه كما يلي:

                                                 

. 227مرجع نفسه، ص  -   1 
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من قانون  )1(140صراحة بحسب المادة المشرّع الجزائري  بينلقد  في الجزائر: -1
الإنتخابات على أنه " لايحق لأي ناخب مسجل بالقائمة الإنتخابية أن يمنح توقيعه إلا 

رئيس الجمهورية أو لعضوية  منصب رشحيتعملية توقيع الناخبين لملمترشح واحد" ، ف
 01-12ام القانون العضوي أحك نظمها أحد المجالس المنتخبة برلمانية أو محلية 

بيّنت التوقيعات المطلوبة لمرشحي منه  )2(139المتعلّق بنظام الانتخابات، فالمادة 
من نفس القانون فقد بيّن بدوره  )3(92رئاسة الجمهورية وكيفية إعدادها، أمّا المادة 

عدد التوقيعات المطلوبة لمرشحي المجلس الشعبي الوطني، وكذا الجهة التي تصادق 
على التوقيعات وبعض الشروط الأخرى لصحّة هذا التوقيع، أمّا مرشحي المجالس 

 من القانون العضوي، حدّدت بدورها عدد التوقيعات المطلوبة )4(72المحلية فإنّ المادة 
على الأقل من ناخبي الدائرة  %5لمرشحي المجالس الشعبية البلدية والولائية بنسبة 
 1000ناخبا و ألا يزيد عن  150الانتخابية المعنية، على أن لا يقل هذا العدد عن 

و يبصم ناخب مقابل ذلك فقد أكّدت هذه المواد على أنه لا يجوز لأيّ ناخب أن يوقّع
ة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيّا ويعرّض صاحبه في أكثر من قائمة، وفي حال

والمتمثّلة في الحبس من ثلاثة أشهر  )5(215للعقوبات المنصوص عليها في المادة 
 دج.20000إلى  2000إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 

كل الناخبين أو المنتخبين من على  حضر الذيالمشرع المصري هب إليه ذو هو ما 
، غير أنه لم يخصص لأكثر من مترشح واحد في  اقتراع واحد  و تأييده منح توقيعه

 . العقوبة لكل من يرتكب هذا الفعل 
نظرا لما يحظى به الركن المادي في تكوين الجريمة فإنّ  الركن المادي للجريمة: -1

اشترط التوقيع لأكثر من مترشح لقيام هذا الركن بحيث  01-12القانون العضوي 
أن يحصل التوقيع ممن يتمتّع بصفة الناخب المسجل في القائمة الانتخابية  يجب

والذي له جميع الحقوق المدنية والسياسية، إذن يشترط القانون العضوي تسجيل 
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الناخب في قائمة انتخابية حتّى يؤدّي توقيعه لأكثر من مرشّح على قيام المسؤولية 
 ر من مرشّح حتّى تقوم الجريمة.كما يجب أن يمنح توقيعه لأكث )1(الجزائية

باعتبار أنّ جريمة توقيع الناخب لأكثر من مرشّح هي جريمة  الركن المعنوي: -2
مادية فإنّه يكفي البحث عن القصد الجنائي العام لتحقّق هذه الجريمة والذي يقوم 
على العلم والارادة، فتوفر شرط العلم معناه أن يدرك الناخب بعدم مشروعية توقيعه 

ثر من مرشّح واحد وما ينتج عن ذلك من مساس بنزاهة العملية الانتخابية لأك
إضافة إلى توجّه إرادته بمنح توقيعه لمترشّح زيادة عن التوقيع الذي منحه لمترشح 

 . )2(آخر
نص المشرّع الجزائري على عقوبة من يرتكب هذه الجريمة في المادة  :العقوبة -3

المذكورة في قانون الإنتخابات، والمتمثّلة في عقوبة الحبس من ستة أشهر  )3(225
ألف دج على كل 200ألف إلى 40إلى سنة واحدة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 

 لأكثر من مترشح في اقتراع واحد. همواطن قام بمنح توقيع

  
  جريمة الترشح المتكرر في انتخاب واحدثانيا: 

ووضعها موضع التنفيذ،  إرسائهارية التي تحرص الدول على من أهم المبادئ الدستو 
الناخبين قصد  أصواتإقرار مبدأ حرية الترشح لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على 

الوصول إلى كرسي الرئاسة او الحصول على عضوية احدى المجالس المنتخبة برلمانية 
  كانت أو محلية.

وتأكيدا لضمان مبدأ المساواة بين المترشحين فقد تم حظر الترشح في أكثر من دائرة 
حق الترشح للمواطنين لا  إعطاءانتخابية أي عدم جواز الترشح المتعدّد، وبمعنى آخر فإنّ 

للترشح في أكثر من دائرة انتخابية في انتخاب واحد، بل يجب  أمامهميعني تماما فتح الباب 
  .)4(دأ وحدة الترشّحالالتزام بمب
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ومن اجل حماية هذا الحق الدستوري فقد قام بحظر الترشح في أكثر  الجزائريوالمشرع 
من قانون  )1(75من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

بقولها " لا يمكن لأي شخص أن يكون مرشحا أو اضافيا في  01-12الانتخاب الجزائري 
كثر من قائمة انتخابية أو في اكثر من دائرة انتخابية."، فكل من يخالف احكام هذه المادة أ

 215فإن ترشيحة يعتبر مرفوضا بقوة القانون، ويتعرض لعقوبات جزائية نصت عليها المادة 
  من هذا القانون.

بدوره حرص على حظر الترشح المتعدّد في أكثر من دائرة  الفرنسيونجد أن المشرع 
من  )L156)2نتخابية من خلال توسيع الحماية الجنائية في هذا الصدد وهذا ما أكّدته المادة ا

قانون الانتخاب الفرنسي، والتي أكّدت على عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية 
  وكل من يخالف ذلك يعتبر ترشّحه لاغيا بقوّة القانون.

س المنوال بحظر الترشح المتعدّد في أكثر من فقد سار بدوره على نف المصريأما المشرع 
لمجلس  1972لسنة  37من القانون رقم  12دائرة انتخابية وهذا ما نصت عليه المادة 

الشعب بقولها " لا يجوز لأحد ان يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، فإذا ما رشح نفسه 
  )3(ه فيها أولا " في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشح

من خلال ما جاء في نص المادة يتبين وأنّه وخلافا للمشرع الجزائري و الفرنسي ،فإن 
المشرع المصري اكتفى بالنص على حظر الترشح المتعدد دون أن يقرر لدلك أي نوع من 

  الجزاء الجنائي .
تعدد الترشح ، و دلك : يتحقق الركن المادي لجريمة الترشح المتعدد بتوفر فعل الركن المادي

من خلال قيام الجاني الدي سبق له ترشيح نفسه في دائرة إنتخابية معينة في أحد الإنتخابات 
البرلمانية أو المحلية بإعادة ترشيح نفسه مرة ثانية أو أكثر في دائرة إنتخابية أخرى أو أكثر 

  .و في نفس الإنتخاب
: تعتبر جريمة الترشح المتعدد في أكثر من دائرة إنتخابية من الجرائم العمدية المعنوي الركن

و التي يشترط لتحقق الركن المعنوي فيها توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و 
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الإرادة، فعنصر العلم يتحقق بعلم الجاني بأنه لا يجوز له قانونا ترشيح نفسه في نفس 
الإنتخابية واحدة ، وأن الترشح الثاني أو أكثر في دائرة إنتخابية أو الإنتخاب سوى في دائرة 

  )1(أكثر يخالف القانون ، و تتجه إرادته رغم دلك العلم إلى ترشيح طواعية مرة ثانية 
فإذا ما توفر القصد الجنائي العام بعنصريه، يتحقق الركن المعنوي و الذي تكتمل به جريمة 

  الترشح المتعدد.
  العقوبات: 

لقد خص المشرع الجزائري مرتكب جريمة الترشح المتعدد في أكثر من قائمة إنتخابية و في 
أشهر إلى  3أكثر من دائرة إنتخابية في إنتخاب واحد بعقوبات جزائية تتمثل في الحبس من 

تعليه نص ما ألفدج و هدا حسب20000ألف دج إلى 200سنوات و بغرامة مالية من  3
من قانون الإنتخاب الجزائري ، حيث ترك للقاضي السلطة  )2( 215 مادةالالفقرة الثلاثة من 

التقديرية في تطبيق الحد الأدنى و الأقصى للعقوبة بحسب خطورة الفعل الإجرامي من 
  الجاني .

ألاف أورو على فعل الترشيح  9أما المشرع الفرنسي فقد أكتفى بتسليط غرامةماليةقدرها 
أما المشرع المصري فلم يقرر أي جزاء جنائي L171المتعدد ، و هدا حسب نص المادة 

  لفعل الترشيح المتعدد في أكثر دائرة إنتخابية .
  

  تخابيةالدعاية إلإن خلال مرحلةالجرائم الواقعة : المطلب الثاني
تعتبر الدعاية الإنتخابية من أهم المحطات  التي تتميز بها المرحلة الممهدة لسير العملية 
الإنتخابية و ذلك لكونها الوسيلة التي يتم تعرف المواطنين على المرشحين و برامجهم 

  )3(المقترحة، و الناخبون لن يختاروا مرشحا لم يعرفونه 
الإجتماعية و المهنية و كفاءاته على نطاق واسع لدى فكلما كان المرشح معروفا بمكانته 

  المواطنين كما كانت فرص النجاح كبيرة.

                                                 
  . 131حسني قمر ، مرجع سابق ،ص  1
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فالدعاية الإنتخابية إذن هي وسيلة يقوم المرشحون بواسطتها بتقديم أنفسهم و برنامجهم           
وأفكارهم في إطار منظم و بعيدا عن كل أشكال العنف إلى الناخبين بهدف تحسين صورتهم 

  لديهم و بالمرة إقناعهم بالتصويت عليهم.
كما أن مرحلة الدعاية الإنتخابية و تسمى أيضا بالمعارك الإنتخابية هي فترة زمنية محددة 
قانونا تكون خلالها المنافسة الرسمية و المشروعة بين المرشحين يستعملون فيها وسائل و 

اهرات السياسية و كذا التدخل في أساليب إقناع الناخبين من خلال تنظيم التجمعات و المظ
وسائل الإتصال المرئية و السمعية و المكتوبة، و على شبكات التواصل الإجتماعي 
بالإضافة إلى إستعمال اللافتات و الملصقات و من أجل تغطية هذه النشاطات على أكمل 

نظرا  وجه ، فإن التمويل له من الأهمية بمكان في تسهيل إدارة الحملة الإنتخابية، و
لخصوصية هذه المرحلة و حساسيتها نجد أن أغلب التشريعات قد أحاطت هذه العملية 
بجملة من النصوص القانونية بغرض تنظيمها و تحقيق مبدأ المساواة أمام كل المرشحين. 
إضافة إلى تنظيم و ضبط التمويل و تحديد سقف نفقات الحملة الإنتخابية و وضعه تحت 

و هذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل من  )1(من يتجاوز هذا السقف  طائل  العقوبة على كل
   .خلال دراسة الجرائم الواقعة خلال هذه الفترة في كل من الجزائر، فرنسا و مصر

  
  : لها المحددجريمة الدعاية الإنتخابية خارج النطاق الزمني : الفرع الأول

المترشحون بالتنافس الرسمي           للدعاية الإنتخابية فترة زمنية محدودة يقوم خلالها 
والمشروع و هذا إحقاقا لمبدأ التكافؤ و المساواة، و لهذا نجد أن قوانين الإنتخاب في معظم 
دول العالم هي التي تحدد مدة الحملة الإنتخابية و التي يسمح فيها بتقديم البرامج و الأفكار 

و تبدأ هذه المدة في أغلب الأحيان بعد  بإستعمال الوسائل الدعائية المسموح بها قانونا،
ضبط قوائم الترشيحات و تنتهي قبل أيام قلائل من تاريخ الإنتخاب كما أنها تتميز بكونها 

  قصيرة و لا تتعدى في معظم  الأحيان شهر واحد.
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يوما في الحالات  22: لقد حدد المشرع الجزائري فترة الدعاية الإنتخابية بـ في الجزائر– 1
ة لإجراء دور واحد فقط و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإقتراع.                  و العادي
أيام و تنهي قبل يومين من تاريخ الإقتراع في حالة ما إذا كان هناك دور ثاني حسب  10وبــ

، مقابل ذلك فإن المشرع 01-12من القانون العضوي  )1( 188ما جاء في نص المادة 
، و هذا 188ل من أشكال الحملة خارج النطاق الزمني المحدد في المادة حظر تماما أي شك

من نفس القانون بل أنه خصص عقوبات جزائية لكل حزب أو  )2( 189ما بينته المادة 
  مرشح يقوم بذلك خارج هده الأجال.

: طبقا لقانون الإنتخاب الفرنسي فإن كل اعمال الدعاية الإنتخابية التي تجرى فرنسا في- 2
قبل بدء الحملة الإنتخابية و كذلك الأعمال التي تجرى في الفترة مابين تاريخ إنتهاء مدة 

منقانون  L49الدعاية و يوم الإقتراع جميعها تنعت بعدم المشروعية، فتمنع المادة   
بقولها " لا يجوز في يوم الإنتخاب القيام بتوزيع بطاقات أو منشورات الإنتخاب الفرنسي ذلك 

أو أي مستندات أخرى خاصة بالدعاية الإنتخابية و يمنع بذلك نشر كل رسالة لها طبيعة 
فلقد حدد  في مصر أما)3(الدعاية الإنتخابية بواسطة وسيلة من وسائل الصوتيات و المرئيات 

المتعلق بمباشرة الحقوق السياسية المصري مدة 2014لسنة  45المشرع المصري في القانون 
منه بقوله " تبدأ الدعاية الإنتخابية  من تاريخ إعلان ) 4(24الدعاية الإنتخابية في المادة 

القائمة النهاية للمترشحين وحتى الساعة الثاني عشرة ظهرا من اليوم السابق على تاريخ 
الإعادة  تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الإقتراع المحدد للإقتراع، وفي حالة انتخابات 

في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد 
  للإقتراع.
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كما أن المشرع المصري خصص عقوبات جزائية لضمان الإلتزام بالمدة المحددة لممارسة 
  ا.الدعاية الإنتخابية وعدم الخروج عن أجاله

: يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في القيام بفعل يندرج في مفهوم الركن المادي للجريمة
الدعاية الإنتخابية خارج المدة الزمنية المحددة قانونا و يتخذ هذا الفعل أي شكل أوسيلة من 

  )1(أشكال أو وسائل الدعاية المختلفة كلصق إعلانات أو إقامة التجمعات و غيرها...
يتساوى التجريم في الأفعال التي تقام قبل بدء الحملة الإنتخابية أو بعد إنتهاء الحملة و 

الإنتخابية، و لقيام النتيجة الإجرامية يشترط أن يكون الفعل دو صلة مباشرة بالدعاية 
الإنتخابية خارج النطاق الزمني لها، فإذا كان الفعل لا يعد شكلا من أشكال الدعاية 

   عقاب على هذا الفعل.الإنتخابية فلا
من قانون الإنتخاب الفرنسي تتحدد الأفعال التي  L49أما في فرنسا و من خلال نص المادة 

يمكن أن يأتيها أحد المرشحين أو أحد الأحزاب السياسية المتنافسة في الإنتخاب و التي 
و  الإنتخابيةبواسطتها يتحقق الركن المادي لجريمة عدم الإلتزام بالمدة المحددة للدعاية 

المتمثلة على وجه الخصوص في قيام الجاني عن إرادة حرة بأي حملة إعلانية لها طابع 
الدعاية الإنتخابية قبل اليوم الأول للشهر السادس الذي يسبق الشهر الذي ينبغي أن تجري 

الإنتخاب أو القيام بعمل دعائي إنتخابي بعد حلول الساعة الثانية عشرة من مساء  خلاله
و هو ما  )2(اليوم السابق على اليوم الذي يجري فيه الإنتخاب و هو ما يسمى بساعة الصفر

من شأن هذه الأفعال الإخلال بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المرشحين و الأحزاب 
  السياسية المتنافسين في إنتخاب واحد.   

ممارسة الدعاية الإنتخابية من تعتبر جرائم عدم الإلتزام بالمدة المحددة ل :الركن المعنوي
الجرائم العمدية و التي يتحقق الركن المعنوي فيها بتوافر القصد الجنائي العام لعنصريه 
المتمثل أولهما بعلم الجاني بالمواعيد المحددة للدعاية الإنتخابية و التي لا يجوز له مخالفتها 
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د، و إتجاه إرادته الحرة الى عن طريق أي عمل من أعمال الدعاية خارج نطاق تلك المواعي
سواء كان ذلك قبل بدء المدة  )1(القيام بممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الإنتخابية

المحددة قانون لهذا الغرض او بعد انتهائها فإذا أثبت الجاني إنتقاء احد عنصري لعلم او 
ريمة و تنتفي في حقه الإرادة إنتفى القصد الجاني و سقط الركن المعنوي الذي تقوم عليه الج

المحدد لها من  المسؤولية و العقاب،وتعتبر جريمة الدعاية الإنتخابية خارج النطاق الزمني
قبيل المخالفات،حيث ثار خلاف فقهي حول الركن المعنوي للمخالفة فالمشرع الجزائري لم 

نى و يشر صراحة إلى كيفية تحديد الركن المعنوي غير أنه أشار إلى ضرورة فرض حد أد
حد أقصى للغرامة و عقوبة تكميلية و بالتالي فإنه وسع من السلطة التقديرية للقاضي في 

  )2( .تشديد العقوبة على المتعمد و تخفيفها على المخالف غير المتعمد

  
  :العقوبات

المتعلق بنظام إلإنتخابات على أنه  07-97من القانون العضوي  )3(210نصت المادة   
ألف دينار و الحرمان من حق التصويت و حق  100ألف إلى  50"يعاقب بغرامة من 

من هذا القانون " إذن  173سنوات على الأقل كل من يخالف أحكام المادة  6الترشيح لمدة 
لة في الغرامة، و غرامة تكميلية في المشرع الجزائري فرض عقوبة سالبة للمال و المتمث

الحرمان من حق التصويت و حق الترشح و ترك للقاضي سلطة تقديرية في تحديد قيمة 
الغرامة المالية و العقوبة التكميلية لها، بينما نجد أن المشرع الجزائري قد سكت عن ذكر 

  "01-12العقوبة الخاصة بذلك في القانون العضوي 
من خلال قانون الإنتخاب لكل المخالفات و الجرائم المتعلقة   لفرنسيالمشرع اتصدى  بينما

بعدم الإلتزام بالمدة المحددة للدعاية الإنتخابية بحيث كفل لمواعيد الدعاية الإنتخابية حماية 
                                                 

. 181ضياء عبد االله عبود ا|لأسدي، مرجع سابق ، ص  -   1 
. 132الوردي إبراهيم ، مرجع سابق ، ص  -   2 
المتعلق بنظام  يتضمن القانون العضوي 1997مارس  06المؤرخ في  07-97الأمر رقم  من  210المادة  -  3

  (ملغي). 1997مارس  06المؤرخة في  12الإنتخابات ، الجريدة الرسمية عدد 
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من  )1( 79جنائية من خلال تخصيص جزاءات جنائية لكل من يخالفها، إذ نصت المادة 
قانون الإنتخاب الفرنسي على  عقوبتي الغرامة المالية و مصادرة بطاقة الإنتخاب لكل من 

  السالفة الذكر. 52من المادة  2و الفقرة  49يخالف أحكام المادة 
و هذا لكل الأشخاص الذين لا يلتزمون بالآجال القانونية المسموح بها لإجراء الدعاية 

  توقيف يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.    الإنتخابية فكل خروج عن هذا ال
بفرض عقوبة الغرامة المالية  على مرتكبي هذه الجريمة فاكتفى  المشرع المصريغير أن

الف جنيه بحسب الفقرة الأولى من المادة 100ألاف جنيه ولاتزيد على 10والتي لاتقل عن 
  من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري الحالي.) 2( 68

عليه يمكننا أن نخلص إلى أن إحترام المدة المحددة للدعاية الإنتخابية من طرف و 
المترشحين يكرس مبدأ المساواة و بالتالي يساعد على نزاهة و شفافية العملية الإنتخابية 
لذلك فإنه كان لزاما العمل على حماية هذا الحق جنائيا من خلال ردع كل المخالفات و 

 الفرنسي ين إذا كان المشرعفتى ترتكب خارج هذا النطاق الزمني، الجرائم الإنتخابيةال
الحماية الجنائية اللازمة لها، فإن المشرع الجزائري  ياإلى ذلك و أعطىاقد تنبه والمصري

بعدما كان قد أشار اليها في القانون  01-12قد أغفل ذلك في القانون العضوي 
و هو مايستوجب عليه أن يضع العقوبة الرادعة لهذه الجريمة لمنع  ما  07-97العضوي

بعض  ايقوم به عادة قد يحدث من دعاية خارج المدة الزمنية المحددة قانونا و هذا م
  في ذلك إلى غاية يوم التصويت. المترشحين والأحزاب السياسية من خلال الاستمرار 

  
  يمة عدم الإلتزام بالأماكن المخصصة للدعاية الإنتخابية: جر الفرع الثاني

إن أهم ما يميز العمل الديمقراطي هو إتاحة الفرصة لكل المترشحين بالتساوي من أجل 
جهم و أفكارهم بغية إقناع المواطنين بصفة عامة و الناخبين على وجه التعريف ببرام

                                                 

بق.من القانون الإنتخاب الفرنسي ،مرجع سا 79أنظر المادة - 1 

  من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري الحالي ،مرجع  سابق. 68انظر المادة  -2
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الخصوص و هذا عن طريق وسائل الدعاية الإنتخابية  كالتجمعات و التظاهرات عبر 
إستغلال الأماكن المخصصة لهذا  الوسائل المرئية و السمعية و المكتوبة بالإضافة إلى

الإنتخاب و يكرس مبدأ حرية إبداء الرأي و  الغرض و هذا ما ينعكس بالإيجاب على شفافية
    )1( .التعبير المكفول دستوريا

لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى الأهمية لهذا الركن و عبر عن ذلك صراحة من 
و التي تبين بوضوح الأماكن   01- 12من القانون العضوي  )2( 195خلال نص المادة 

المخصصة لممارسة الحملة الإنتخابية من طرف السلطات المحلية قصد توزيعها بالتساوي 
و كل الأمور المتعلقة بالملصقات  على المترشحين من أجل نشر القوائم الإنتخابية

  والمنشورات.
ي إستغلال بعض المؤسسات العمومية مقابل ذلك فإن المشرع وحرصا منه على تفاد

كالإدارات و أماكن العبادة و المؤسسات التربوية من طرف أي مترشح كان، فقد وضع 
مجموعة من الضوابط و القيود يجب على كل المترشحين العمل بها أثناء الحملة الإنتخابية 

قانون واللتان من نفس ال )3( 197و  196و هذا ماتم الإشارة إليه من خلال نص المادتين 
منعتا بشكل واضح و صريح إستعمال كل المؤسسات العمومية و كذا أماكن العبادة و 
المؤسسات التربوية لأغراض الحملة الإنتخابية بأي شكل من الأشكال، وكل من يخالف ذلك 

  فإنه يكون قد وقع في جريمة إنتخابية يعاقب عليها القانون.
ول هذا الموضوع من خلال قانون الإنتخاب الفرنسي و فهو بدوره تنا المشرع الفرنسيأما 

 منه على أنه تحدد أماكن تلصق فيها إعلانات الدعاية الإنتخابية  90Lالتي نصت المادة 

                                                 
على أنه" حريات التعبير، إنشاء الجمعيات و ، مرجع سابق : المعدل و المتمم  1996من دستور  41تنص المادة  - 1

  الإجتماع مضمونة للمواطن"
.مرجع سابق ،01-12من القانون العضوي  195أنظر المادة  - 2 
.مرجع سابق، 01-12القانون العضوي  197-196أنظر نص المادتين -    3 
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بحسب عدد السكان لكل مقاطعة و توزع على المترشحين بناء على طلب الحصول على 
  )1(هذه الأماكن. 

وحرصا منه على ضرورة إحترام كل المترشحين للمنطقة المكانية المخصصة لهم و حظر 
أي نشاط إنتخابي خارجها، بين كل ذلك المشرع الفرنسي بوضوح من خلال نص المادة 

من نفس القانون و التي نصت " على السلطة المحلية في كل مقاطعة أن   )2( 251
  ة و ذلك خلال مدة  الدعاية الإنتخابية".تخصص أماكن لوضع الإعلانات الإنتخابي

إذن و بحسب نص هذه المادة فإنه لكل مترشح الحق في أماكن معينة لممارسة أعمال 
الدعاية الإنتخابية من إعلانات و منشورات و في نفس الوقت فإنه لا يجوز له وضع 

يكون قد إعلانات في أماكن أخرى غير تلك المخصصة لذلك،  و كل من يتجاوز ذلك فقد 
بدوره عن  المشرع المصريوقع في جريمة إنتخابية يعاقب عليها القانون جنائيا، و لم يتخلف 

من  قرار وزير  5تحديد أماكن الدعاية الإنتخابية المرخص بها قانونا وهذا بحسب المادة 
الإنتخابية في  بقولها " يجوز لكل مترشح عقد الإجتماعات 1998لسنة  1542الداخلية رقم 

لسرادقات التي تقام بتصريح خاص، يتم التقدم بطلبه إلى مديرية الأمن  قبل الموعد المحدد ا
لإقامته بأربعة و عشرون ساعة على الأقل،  و تتولى مديرية الأمن فحص الطلب على 
ضوء الضوابط و الإعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة السرادقات مقابل ذلك فإن تم 

اية الإنتخابية في المباني الأثرية و دور العبادة وأملاك الدولة العامة و كل حظر مباشرة الدع
المباني التابعة للدولة أو الهيئات  التابعة لها و كل النصبو التماثيل و الأعمدة و الأجهزة 

  )3(المخصصة للمنفعة العامة.
  الذكر. و قرر المشرع المصري عقوبات جنائية لكل من يخالف أحكام المواد السالفة

  الركن المادي 

                                                 

.152مرجع سابق،  ص حسني قمر،  -   1 
.من قانون الإنتخاب الفرنسي، مرجع سابق 251المادة  -   2 
. 156 – 155حسني قمر، مرجع سابق، ص  -   3 
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إن أفعال عدم الإلتزام بالأماكن المخصصة للدعاية الإنتخابية تأخذ صورتين إحداهما إيجابية 
  .و الأخرى سلبية

: تتمثل في وضع الإعلانات و الملصقات في الأماكن الغير مخصصة فالصورة الإيجابية* 
  .صريحبنصلذلك الغرض، أو وضعها في أماكن تم حظرها من طرف القانون 

: فتتمثل في إمتناع المترشح عن القيام بفعل أقره القانون أو يتنازل عن أما الصورة السليبية
الذي خصصه له القانون و يتركه لغيره من المترشحين لوضع ملصقاتهم أثناء  المكان

  الدعاية الإنتخابية.
م بالأماكن و بتحقق إحدى هاتين الصورتين بتحقق الركن المادي لجريمة عدم الإلتزا

  )1(المخصصة للدعاية الإنتخابية
المصري و الفرنسي و  ينو هي نفس الأماكن تقريبا المرخص بها و المحظورة عند المشرع

التي يتم القيام بأفعال خارج الإطار المكلف و المرخص له، أو الإمتناع كليا عن القيام بذلك 
 الركن و التنازل له عنها للغير، هذه الأفعال عند القيام أو الإمتناع عن أحدها يتحقق 

  المادي للجريمة.
لأماكن المخصصة للدعاية الإنتخابية : تعتبر جرائم عدم الإلتزام با الركن المعنوي للجريمة

من الجرائم العمدية و التي يتحقق ركنها المعنوي بتوفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم 
السالف الذكر قبل وضع  01-12من القانون العضوي  195و الإرادة فنجد نص المادة 

  الإعلان او الملصقات.
وضع الإعلانات أو الملصقات المنشورات   يتحقق عنصر العلم إذا كان الجاني عالما قبل

أنه يضعها في مكان غير مخصص للدعاية الإنتخابية و أن القانون يمنع ذلك و يعاقب 
،   196عليها أو ممارسة الدعاية الإنتخابية في الأماكن المحظورة  و التي حددتها المادتين 

  الخ لأمنية...من نفس القانون كدور العبادة و المؤسسات التعليمية و ا 197

                                                 

. 69- 68بن ناصف مولود، مرجع سابق، ص  -   1 
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و يتحقق عنصر الإرادة عندما تتجه إرادة الجاني رغم توفر عنصر العلم عن طواعية و 
إرتكاب فعل وضع الملصقات الخاصة لممارسة الدعاية الإنتخابية في ذلك   بحرية تامة إلى

  )1(المكان و هو ما يتحقق به الركن المعنوي للجريمة 
أخذ بهذه الجريمة في صورتها السلبية فقط، أي عندما و الجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي 

يتوفر  القصد الجنائي العام له بعنصرية العلم و الإرادة فيتنازل عن المكان المخصص له، 
أما المشرع المصري فإنه ساير المشرع الجزائري بتوفر عنصري العلم والإرادة في وضع 

خارج الأماكن المخصصة لذلك أو في  الملصقات و المنشورات الخاصة بالحملة الإنتخابية
  الأماكن المحظورة و التي حددها القانون.

هذه الجريمة في صورتها الإيجابية فقط، حيث قرر  المشرع الجزائري: لقد تناول العقوبات
إلى  ألف 40سنوات و غرامة مالية تترواحمابين 5مابين سنتين و معاقبة بالحبس لمدة تترواح

ألف دينار كل شخص يقوم بإستعمال الأماكن و الممتلكات المحظورة والمنصوص  200
، وهذا بحسب ماجاء في نص 01-12من القانون العضوي  197-196عليها في المادتين 

من هدا القانون، إذن فسلطة القاضي مقيدة في تطبيق عقوبة الحبس و  )2( 228المادة 
ابل ذلك فإن سلطته التقديرية تتسع في تحديد عدد سنوات الغرامة معا و في نفس الوقت مق

الحبس و كذا قيمة الغرامة المالية المناسبة بحسب ما يراه القاضي من درجة خطورة 
فقد تناول هذه الجريمة في صورتها السلبية  المشرع الفرنسيالمخالفة، و خلافا لذلك فإن 

ألاف  9علان المخصص له بالغرامة فقط، حيث قرر معاقبة كل مرشح يتنازل عن مكان الإ
  )3(من قانون الإنتخاب الفرنسي  90أورو و ذلك عملا بأحكام المادة 

قد ساير المشرع الجزائري عندما تناول هو بدوره هذه الجريمة  المشرع المصريفي حين أن 
في صورتها الإيجابية فقط، بعد أن حدد الأماكن التي يحظر وضع الإعلان فيها و 

                                                 

. 157-176ص  حسني قمر ، مرجع سابق، -   1 
.، مرجع سابق01-12من القانون العضوي  228أنظر نص المادة  -   2 
. 48مرجع سابق ، ص –مصطفى محمد  أمين -   3 
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، قرر معاقبة كل 1956لسنة  66من القانون رقم  05فيها بحسب نص المادة  الملصقات
من يخالف أحكام هذا القانون بعقوبات أصلية تتمثل بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر 

عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين  20ألاف جنيه و لا تتجاوز  5بغرامة لا تقل عن 
  )1(.العقوبتين

  
  التمويل و الإنفاق غير المشروع في الدعاية الإنتخابيةجريمة : الفرع الثالث

لقد أصبحت الحملات الإنتخابية تتطلب نفقات كبيرة، لذا فإن التفاوت في القدرات المالية 
للمترشحين سيؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص بينهم في الدعاية الإنتخابية و هذا بدوره 

كل المترشحين من جهة و يحول دون ترشح  سيؤثر بالسلب على تحقيق مبدأ المساواة بين
بعض الكفاءات في الإنتخابات كونهم يفتقرون  إلى الرأسمال اللازم من جهة أخرى، كما أنه 

فرصة الاستحواذ على الحملة الإنتخابية وسيط نفوذهم على سلطة  نيتيح لكبار الرأسماليي
  قراطية.الحكم بشكل كامل و هذا مايتنافى مع مبدأ الشفافية و الديم

قد نظم عملية تمويل الحملات الإنتخابية  المشرع الجزائريو على هذا الأساس نجد أن 
قد حددت و بوضوح المصادر القانونية  01-12من القانون العضوي  )2( 203فالمادة 

  لأموال الحملة الإنتخابية و المتمثلة على سبيل الحصر في: 
  .مساهمة الأحزاب السياسية -
  .محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصافمساعدة  -
  .حالمترش لمداخي -

تنظيم كيفية تطبيق أحكام نص هذه المادة ، بالإضافة إلى ذلك، ومن  و التي أحالت إلى
أجل وضع حد للمال  السياسي أثناء الحملة الإنتخابية نظرا للخطورة الكبيرة التي يلعبها في 

ل، نجد أن المشرع الجزائري قد قيد من عملية الإنفاق التأثير على العملية الإنتخابية كك

                                                 

. 134مرجع سابق ، ص –الوردي إبراهيمي  -   1 

.،  مرجع سابق 01- 12من القانون العضوي  203أنظر المادة  -  2 
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المفرط في الحملة الإنتخابية من خلال تحديد  سقف الإنفاق  خلالها، فالحد المسموح به في 
مليون في الدور الثاني و  80مليون دينار في الدور الأول و  60الإنتخابات الرئاسية قدر بــ 

  تخاب.من قانون الإن )1(204هذا حسب المادة 
أما في الانتخابات التشريعية فإنّ النفقات المسموح بها لا تتجاوز مليون دج عن كل مترشح 

  .01-12من القانون العضوي  )2( 207وهذا ما نصت عليه المادة 
وإدراكا من المشرّع بالتكلفة المالية المرتفعة للحملات الانتخابية فقد عمل على إقرار تعويض 

خابات الرئاسية والتشريعية، إلاّ أنه اشترط مقابل ذلك الحصول على للمترشحين للانت جزائي
من  208 -206نسب معينة من الاصوات المعبّر عنها وهذا حسب ما جاءت بها المواد 

نفس القانون، ولا يتأتى ذلك إلاّ بعد أن يقوم كل مترشح بإعداد تقرير مالي من طرف خبير 
حصل عليها والنفقات الحقيقية المثبتة ويقدّمها إلى معتمد يبيّن فيه بوضوح الإيرادات المت

 المجلس الدستوري الذي يتحقّق من ذلك ويمنح التعويضات المناسبة وهذا حسب ما أشارت
من نفس القانون، وكل مخالفة لذلك أو غش وتزوير في التصريح المقدّم  )3(209إليه المادة 

  هذا القانون. يعاقب عليه القانون جزائيا وذلك كما هو مبيّن في
إحدى الدول الديمقراطية التي يوجد بها تنظيم مالي للحملة الانتخابية  فقد أصبحت فرنساأمّا 

يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين ويحدّ من سباق الإنفاق المتزايد في الحملة 
الانتخابية وذلك يوضح حدّ أقصى لنفقات الحملة الانتخابية، فالمشرّع الفرنسي ومن خلال 

قرّر جزاءا للمرشّح الذي يتجاوز الحد  11/03/1988اريخ الصادر بت 227القانون رقم 
، كما أنّ المشرّع الفرنسيٌ أقرّ عملية تعويض )4(الأقصى لنفقات الدعاية الانتخابية 

% لكن 47.5المترشحين لجزء من مصاريف الحملة الانتخابية تصل إلى نسبة أقصاها 
-11-1ا ما بينته المادة % من الأصوات المعبر عنها وهذ5يشترط الحصول على نسبة 

                                                 
  .، مرجع سابق 01- 12-القانون العضوي من  204أنظر المادة  -1
  من المرجع نفسه. 207المادة -  2
  . من نفس القانون 209انظر المادة -  3
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من قانون الانتخاب الفرنسي ، مقابل ذلك فإنّ المشرّع الفرنسي ولإعطاء شفافية )1( 252
أكبر لمصادر تمويل العملية الانتخابية والتحكم فيها، فقد حدّد الحدّ الأقصى للإعانات 

الفرنسيين  نالطبيعيي المفترض الحصول عليها لتمويل الحملة الانتخابية من طرف الأشخاص
  )L52‐8‐1)2إليه المادة أورو،  وهذا ما أشارت  4600بـ  

من قانون الانتخاب الفرنسي، بينما منع كل أشكال الاستفادة من أيّ إعانة مالية من طرف 
  دولة أجنبية أو أيّ شخص معنوي، وكل مخالفة لذلك يعاقب عليه القانون جزائيّا.

فهو بدوره قام بتنظيم عملية تمويل الحملة الانتخابية، حيث حدّد  المصريأمّا المشرّع 
ألف جنيه مصري في الدور الأول من الانتخابات  500الحدّ الأقصى المسموح صرفه بـ 
ألف جنيه في حالة الذهاب إلى دور ثاني، على أن  200الفردية على أن يصل المبلغ إلى 

واحدة وهذا ما نصّت عليه  حا في قائمةمترش 15يضاعف هذان الحدّان في حالة وجود 
من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري، وكل مترشح لا يتقيّد بهذه  )3( 25المادة 

الأحكام يعاقب جزائيّا وفق ما ينصّ عليه هذا القانون، أمّا فيما يخصّ الإعانات فقد حظر 
القانون، غير أنّه رخص  من نفس )4(35المشرّع المصري تلقي الأموال من الخارج المادة 

وكذا الأحزاب السياسية على أن لا تتعدّى  نالطبيعيي بذلك داخل مصر من طرف الأشخاص
من الحدّ الإجمالي للحملة وكل مرشح يخالف هذه الأحكام يعاقب جزائيا،  %5ما نسبته 

وحرصا منه على ضمان شفافية اكبر لعملية تمويل الحملة الانتخابية فقد اشترط المشرّع 
المصري فتح حساب بنكي بالعملة المحليّة تحدّده اللّجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد من 

الأموال فيه، ولا يجوز لأيّ مترشّح الإنفاق خارج هذا الحساب، أجل إيداع جميع التبرعات و 
من هذا القانون، وأخيرا نجد أن المشرّع المصري قد خالف  27وهذا حسب ما جاء في المادة 

المشرّعين الجزائري والفرنسي في مسألة تعويض المترشحين لمصاريف الحملة، حيث لم 
 ينص على ذلك صراحة.

  
                                                 

  من قانون الانتخاب الفرنسي ، مرجع سابق  252-11- 1أنظر المادة  -1
  . نفسه، مرجع  L52‐8‐1أنظر المادة  -2
  من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري، مرجع سابق. 25انظر المادة -  3
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  ة:الركن المادي للجريم
إنّ جرائم عدم الالتزام بالحدود القصوى لنفقات الحملة الانتخابية وكذا الأحكام المنظمة 
 لمصادر تمويلها لا يمكنها أن تقع إلاّ من طرف المترشحين، إذن فهذه الأفعال المخالفة

تشكّل الرّكن المادي للجريمة والتي يمكن أن تكون كما سبق وان أشرنا إليه في إحدى 
  : )1(الصورتين 

تتمثّل في السلوك المادي الايجابي الذي يقوم به المترشح حينما يقوم  الصورة الأولى:
بالإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ مالية تزيد عن الحدّ الأقصى والذي حدّدته المواد 

  والتي أشرنا اليها سابقا. 01-12من القانون العضوي  207، 205
وء المترشّح إلى جهات تمويلية تخالف جهات التمويل تتمثّل في لج الصورة الثانية:

  )2(منه   204على سبيل الحصر بموجب المادة  01-12التي حدّدها القانون العضوي 

إذن فالركن المادي  لهذه الجريمة يتحقّق بقيام المترشّح بتجاوز الحدّ الأقصى لنفقات 
  القانون. الحملة الانتخابية أو قبوله تبرعات وهبات من جهات حظرها

وقد ساير كلاّ من المشرعين الفرنسي والمصري نظيره الجزائري في تحديد الحدّ 
الأقصى المسموح به إنفاقه في الحملة الانتخابية وكذا حظر تلقي تبرعات وهبات من 

  الخارج لتمويل الحملة الانتخابية.
وح به في نفقات إنّ جرائم عدم الالتزام بالسقف المالي المسم الركن المعنوي للجريمة:

الحملة الانتخابية وكذا عدم التقيّد بالأحكام المنظمة لجهات التمويل المرخّص بها تعتبر 
أفعال عمدية وبالتالي فإنّ الركن المعنوي يتحقّق بتوافر القصد  الجنائي العام بعنصريه العلم 

  والإرادة والذي يتّخذ إحدى الصورتين:
ني بالحدّ الأقصى المقرّر قانونا لنفقات الدعاية يتمثل في علم الجا الصورة الأولى:

الانتخابية والذي يجب عدم تجاوزه، فتتّجه إرادته بكل حرية وطواعية إلى تجاوز الحدّ 
  الأقصى المرخّص به.

                                                 
  .169حسني قمر، مرجع سابق، ص 1
  .78بن ناصف مولود، مرجع سابق، ص 2



 الفصل الثاني : تصنيف الجرائم الإنتخابية 
 

88 
 

تتمثل بعلم المترشح بالجهات المرخص بها على سبيل الحصر في القانون  الصورة الثانية:
نتخابية، و تتجه إرادته إلى قبول تبرعات و هيبات مالية من في قبول تمويل مالي للدعاية الإ

  جهات خارجية حظرها القانون المتعلق بالإنتخابات.
للجرائم المتعلقة بقبول هيبات و تبرعات غير  المشرع الجزائري: لقد تصدى  العقوبات

مسموح بها من الخارج بعقوبات جزائية رادعة، و سالبة للحرية و المال و هذا ما أشارت اليه 
من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات و المتمثلة في الحبس من سنة إلى  )1( 231المادة 

ألف دينار جزائري و الغرض من ذلك  20و  2000مابين  سنوات و بغرامة مالية تتراوح 5
جبر جميع المترشحين على الالتزام بقواعد مصادر التمويل لضمان مبدأ  الشفافية و 

 40المساواة، كما خصص عقوبات جزائية أخرى و المتمثلة في غرامات مالية تتراوح مابين 
لتصويت لمدة ألف دينار جزائري و الحرمان من حق الترشح و ا 200ألف دينار جزائري و 

سنوات لكل من لا يقوم بإعداد حساب الحملة الإنتخابية و هذا ما أشارت اليه المادة 06
  من نفس القانون. 232
فقد خصص عقوبات سياسية و مالية و جزائية لكل مترشح يخالف  المشرع الفرنسيأما 

 12L- 1الإلتزامات القانونية الخاصة بتمويل الحملة الإنتخابية، فالمادة  من قانون  )2(52
الإنتخاب الفرنسي تنص على معاقبة كل مترشح لم يقم بإيداع حساب الحملة الإنتخابية 
بالحرمان من الترشح لمدة سنة و بالحرمان من الاسترداد الجزافي للنفقات المتعلقة بالجهة 

 1-113الإنتخابية عندما يتجاوز المترشح الحد الأقصى للنفقات المقررة قانونا. أما المادة 
من قانون الإنتخاب فقد نصت على عقوبات جنائية تتمثل في الحبس لمدة سنة و بغرامة 

لكل من تلقى إعانات مالية من جهات غير منصوص عليها في  أورو 3750مالية قدرها 
  52- 13و  52و   L52-8المادة 
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و خلاف للمشرعين الجزائري و الفرنسي فلم يقرر جزاءات جنائية من  المشرع المصريأما 
أفعال عدم الإلتزام بالحدود المالية المسموح بها كنفقات للدعاية الإنتخابية و كذا الأحكام 
المنظمة لمصادر تمويلها و هذا يعتبر قصورا  تشريعيا في مجال حماية الحقوق السياسية  

الإنتخابية و الذي أقل من مبدأ  التكافؤ و  المعاركفي  فكثيرا ما صرفت أموال باهظة
  حين.شالمساواة بين جميع المتر 

  الإنتخابيةالعمليةالجرائم الواقعة أثناء سير :  المبحث الثاني
إن مرحلة سير العملية الإنتخابية تمر بثلاث محطات متتالية، فالمحطة الأولى تبدأ بعملية 

فيها للناخب بإختيار ممثليه بكل حرية و شفافية و بعيدا التصويت و هي فترة قصيرة يسمح 
لذلك نجد أن المشرع قد أحاط هذه العملية  ،)1(أوالترهيب والترغيب عن كل أشكال الضغط

بحماية دستورية و قانونية، و كل تجاوز أو مساس بهذه الحرية يعتبر جرائم إنتخابية يعاقب 
لمتمثلة في عملية الفرز وعد الأصوات و هي بدورها عليها القانون، لتأتي المحطة الثانية و ا

لا تقل أهمية عن المحطة الأولى، حيث من خلالها تبرز عدد الأصوات المعبرة عنها عند 
نهاية الاقتراع، لذلك نجد أن المشرع قد أحاط هذه العملية بحماية قانونية حتى تجري في جو 

لذلك يقع صاحبها تحت طائلة التجريم يعاقب من النزاهة و الشفافية، و كل الأفعال المخالفة 
  عليها قانونا.

أما المحطة الثالثة و الأخيرة فتتمثل في إعلان النتائج و ذلك بتبيان النسبة التي تحصل 
من بين  النسبة الإجمالية للمشاركة في هدا )2(عليها كل مترشح من الأصوات  المعبرة عنها 

ى من خلال  الإطار القانوني و التنظيمي الذي و هي الأخرى لها أهمية قصو  الإقتراع،
يعمل على السير الحسن لها، و كل من يخالفها يكون بدوره قد أرتكب جرائم إنتخابية يعاقب 

  عليها القانون.

                                                 

. 163ص  ،الوردي إبراهيم ، المرجع السابق -   1 
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و نتيجة لما سبق ذكره، فإننا سنتطرق في هذا المطلب إلى الجرائم الواقعة خلال كل محطة 
  من المحطات السالفة الذكر.

  الجرائم الواقعة خلال مرحلة التصويت: الأولالمطلب 
تعتبر مرحلة التصويت أو الإقتراع ذات أهمية قصوى فبواسطتها يعبر كل ناخب بإرادته 
الحرة عن موقف معين بشأن إنتخاب مرشح محدد أو إبداء رأي يتعلق بموضوع ما 

المشاركة السياسية فالتصويت يمثل الوسيلة المادية التي من خلالها يمارس حقه و واجبه في 
مسبقا  بواسطة التأشير على بطاقة الإنتخاب أو الاستفتاء مما يترتب عليه أثارا قانونية محددة

ما تتخلل هذه  و هي مرحلة قصيرة تستغرق في غالب الأحيان يوما واحد، و غالبا )1(
المرحلة بعض التجاوزات التي تؤثر على صحة و سلامة التصويت، و تتمثل على وجه 

لخصوص في الجرائم المتعلقة بشرعية وسلامة التصويت والتي تتضمن كلا من جرائم ا
استعمال من أجل التأثير على الناخب فضلا عن جرائم  التصويت بدون وجه حق، أو 
الجرائم المتصلة بحسن سير عملية التصويت و المتمثلة في جريمة الرشوة الإنتخابية و 

كاتب التصويت و أخيرا جريمة تعريض عملية جريمة حمل السلاح داخل مراكز و م
  التصويت للإضطراب.

  
  الجرائم المتعلقة بشرعية و سلامة التصويت: الفرع الأول

يبدأ سير العملية الإنتخابية بمرحلة التصويت و هي مرحلة قصيرة تستغرق يوما واحدا في 
أغلب الأحيان حيث يبدى الناخب خلالها برأيه بكل حرية  لذلك نجد أن المشرع قد حرص 
على إتخاد جميع التدابير الكفيلة بحماية و صون هذا الحق مما يجعل الناخب بعيدا عن 

إلى أنه غالبا ما تتخلل هذه المرحلة بعض التجاوزات )2(لغير مشروع جميع أشكال الضغط ا
من طرف الناخبين أنفسهم كارتكابهم لأفعال تعتبر جرائم إنتخابية يعاقب عليها القانون، 

                                                 

. 69، مرجع سابق، ص محمدأمين مصطفى  -   1 
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كالتصويت أكثر من مرة أو التجاوزات من طرف الغير على الناخب من خلال استعمال القوة 
حرية و إجباره على إبداء الرأي على وجه معين أخر و هذا و التهديد لمنعه من إبداء رأيه ب

  ما سنتعرف عليه بالتفصيل كمايلي:
  جريمة إستعمال القوة و التهديد من أجل التأثير على الناخب:  أولا

على معاقبة كل من يستعمل القوة و التهديد لمنع الناخب من  المشرع الجزائريلقد نص 
إبداء رأيه أو إرغامه على إبدائه على نحو معين  و التي تؤدي إلى الإخلال بمبدأ حرية 

من القانون العضوي المتعلق بعقوبات سالبة  )1( 226الإنتخاب  من خلال نص المادة 
لتعدي أو ممارسة العنف فإن المشرع الجزائري للحرية والمال،أما إذا تجاوز هذا الفعل إلى ا

قد شدد من العقوبات الماسة بالحرية و بعقوبات تكميلية أخرى تمس الحقوق السياسية 
  من قانون العقوبات الجزائري. )2(102كفقدان حق الإنتخاب و هذا حسب نص المادة  

ه بكل حرية و من دون إذن فالمشرع الجزائري وفر حماية قانونية للناخب من أجل إبداء رأب
والتهديد  أي ضغط مقابل ذلك فإنه خصص عقوبات جزائية لكل من يمارس عليه العنف

  تمليه عليه قناعته و إرادته. لجبره عن الإمتناع القيام بذلك الفعل، أو القيام به عكس ما
على نفس النهج من خلال تجريمه لكافة أشكال التأثير المادي  المشرع الفرنسيو قد سار 

  نصت عليه المادة  أو المعنوي على الناخبين بغرض التصويت على نحو معين و هذا ما
  L106من قانون الإنتخاب الفرنسي و التي خصصت عقوبات جزائية لكل من يقوم  

على التصويت على نحو معين   بالإمتناع عن التصويت أو إرغامهم بالتأثير على الناخبين
من نفس القانون قضت بعقاب كل من يقوم بتهديد الناخبين أو  107Lكما أن المادة  

و مساومتهم بشأن   )3(مالهم يهددهم بفقدان وظائفهم أو إلحاق ضررا بشخصهم و أسرهم أو
  تصويتهم.

                                                 

.، مرجع سابق01-12من القانون العضوي  226أنظر المادة  -   1 
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در الذي خصصها  فإن المشرع لم يهتم بالحفاظ على حرية الناخبين بنفس الق مصرأما في  
المشرعين الجزائري والفرنسي حيث نجد أنه قد خصّص لذلك مادة واحدة فقط في قانون  لهم

  .)1(41تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وهي المادة 
 :الركن المادي للجريمة  

إنّ السلوك المادي لجريمة استعمال القوة أو التهديد والذي يحول دون قيام الناخب 
بحريّة أو إرغامه على فعل ذلك على وجه معيّن خارج إرادته الحرّة يأخذ عدّة بإبداء رأيه 

  : )2(من قانون الانتخاب الجزائري نذكر منها 226صور بحسب نص المادة 
استعمال القوة المادية ضد الناخب لمنعه جبرا من التصويت أو  الصورة الأولى:

  الضغط عليه لإبداء رأيه على وجه خاص.
التهديد المادي باستعمال القوة المادية ضد الناخب بالتخويف والوعيد  نية:الصورة الثا

على تعرضه هو وعائلته وماله إلى الأذى والضرر إذا لم يمتنع عن التصويت أو لم يصوّت 
  على وجه معيّن عكس إرادته وقناعته.

اخب يتمثل السلوك المادي في فعل التهديد المعنوي الذي يجعل الن الصورة الثالثة:
يخاف على فقدان منصبه أو وظيفته وهذا ما يؤدّي به إلى الامتناع على التصويت أو 

  الإدلاء برأيه على نحو مغاير لقناعته وإرادته الحرّة.
فإذا صدر من الجاني أيّ فعل من الأفعال المذكورة في هذه الصورة، والذي يترتب عنه 

أو ماله للخطر والتخويف فإنّ الركن  إحداث النتيجة الإجرامية بتعرض الناخب أو عائلته
  المادي لهذه الجريمة يكون قد تحقّق بغض النظر على سلوك الناخب.

فالإضافة إلى هده الأفعال نجد بأنه أدخل طائفة أخرى منها  المشرع الفرنسي أما 
و تتعلق أساسا بالهبات والتبرعات النقدية او العينية، أو تقديم وعودا بالتبرعات والفوائد أ

  وظائف عامة وخاصة  
الجزائري في تحديد هذه الحالات التي يقوم على  مع نظيره المصريويتّفق المشرّع 

  أساسها الركن المادي للجريمة.
 :الركن المعنوي للجريمة  

                                                 
  ، مرجع سابق.المصري الحالى من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 41دة انظر الما -  1
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تعتبر جريمة استعمال القوة والتهديد دون إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو 
القصد العام، فالركن المعنوي إذن يتحقّق بتوافر عنصري  إبدائه على وجه معيّن من جرائم

العلم والإرادة، فعنصر الإرادة يتوفر عندما يتجه الجاني إلى الاعتداء على الناخب أو أسرته 
أو ماله، وتخويفه بإلقاء الأذى عليه وكذا تعرضه هو وعائلته وماله إلى الخطر إذا لم 

ت أو إبداء رأيه على النحو الذي يحدّده له هذا يستجيب لمطالبهم بالامتناع على التصوي
الجاني بما يتعارض تماما وإرادته الحرّة، مع توفّر عنصر العلم لدى الجاني بأن ذلك يعتبر 

  فعل مادي غير مشروع يعاقب عليه القانون.
 :العقوبات  

مرتكبي جريمة استعمال القوة والتهديد ضد الناخب للضغط  المشرّع الجزائريلقد خص 
 3ليه من اجل الحد من حريّته أثناء إبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء بالحبس من ع

دج حسب ما جاء في نص  4000دج  2000أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح ما بين 
، وقد ترك المشرّع )1(المتعلّق بنظام الانتخابات 01- 12من القانون العضوي  226المادة 

  ضي الجنائي في تحديد العقوبة بحسب درجة خطورتها.السلطة التقديرية للقا
وإذا كانت التهديدات المذكورة سابقا مرفقة بالعنف أو الاعتداء تطبّق على الجاني 

من قانون العقوبات والتي تنص على "إذا منع  102العقوبات المنصوص عليها في المادة 
التعدّي أو التهديد فيعاقب كل  مواطن أو أكثر من ممارسة حقّ الانتخاب بوسائل التجمهر أو

واحد من الجناة بالحبس من ستة أشهر عل الأقل إلى سنتين على الأكثر و بحرمانه من 
  حق الانتخاب والترشح لمدّة ثلاثة سنوات على الأقل وخمس سنوات على الأكثر".

قد اهتم بتجريم كافة صوّر التأثير المادي أو المعنوي  المشرّع الفرنسيوبدوره فإنّ 
من قانون الانتخاب  L106، فالمادة )2(على الناخبين بغرض التصويت على نحو معيّن 

الفرنسي تنص على عقاب كل من يقدّم هبات أو تبرّعات نقدية أو عينية أو يقدّم وعدا 
ثير على تصويت أحد الناخبين أو بتبرعات أو فوائد أو وظائف عامة أو خاصّة، بغرض التأ

                                                 
  مرجع سابق . ، 01-12من القانون العضوي  226أنظر المادة  -  1
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الحصول على صوته أو الامتناع عن التصويت، بالحبس لمدّة سنتين وغرامة مالية قدرها 
  )1(ألف اورو 15

ستعمال القوة و التهديد ضد فهو بدوره خص مرتكبي جريمة ا المشرع المصريأما 
معين بعقوبات  الناخب للضغط عليه من أجل منعه من التصويت أو إبداء رأيه على نحو

 45رقم  لحقوق السياسية من قانون تنظيم مباشرة ا 48فالمادة   )2(سالبة للحرية و المال
تنص على الحبس مدّة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن  والتي  2014لسنة 

كانت هده التهديدات    الا أنه وفي حالة ما إذ، إ)3(آلاف جنيه 5جنيه ولا تزيد عن  1000
ة مستديمة تطبق على مرتكبيها العقوبات مرفقة باإعتداء والضرب الذي يؤدي إلى عاه

من قانون العقوبات المصري، والتي تنص )4(264،266،442،المنصوص عليها في المادة 
على السجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات، وترك للقاضي السلطة التقديرية في تحديد الحدّ 

  لى للحبس وفي توقيع قيمة الغرامة.الأع
إليه أنّ المشرّع المصري قرّر عقوبة الشروع في هذه الجريمة بنفس  شارةما يجب الإو 

من قانون تنظيم مباشرة  49العقوبة في الجريمة التامة وهذا حسب ما جاء في نص المادة 
  الحقوق السياسية السالف الذكر.

  جرائم التصويت بدون حق: ثانيا:
الإجرامية التي تشكّل خرقا  هذا النوع من الجرائم مجموعة من السلوكات يتضمن

  لأحكام الدستور والقانون فيما يتعلّق باستعمال حق التصويت دون وجه حق. 
فقد ترتكب هذه الجرائم بناء على القيد في الجداول الانتخابية القائم على الغشّ من 

 بانتحال هوية غيره من أجل التصويت مكانه أوأجل زيادة عدد الأصوات، كأن يقوم الجاني 
يلجأ إلى استعمال اسم الغير نظرا لكونه يحوز على بطاقة انتخاب، كما يمكن أن ترتكب 
هذه الجرائم بناء على انتحال صفة الغير في حالة ما إذا كان هذا الناخب ليس له حق 

ورته على صورة غيره في الانتخاب على سبيل المنع المؤقت، كأن يلجأ الجاني إلى وضع ص
بطاقة الهوية حتّى يتسنى الانتخاب محله، أو عن طريق النساء بامتناعهنّ عن إظهار 

                                                 
  من قانون الانتخاب الفرنسي، مرجع سابق. L106ةانظر المادّ  -1
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وجوههنّ واستغلال ذلك في التصويت عدّة مرات وهذا ما نجده في الأرياف تحديدا، كما 
ك ، ويكون ذل)1(يمكن أن تتحقّق هذه الجريمة عن طريق التصويت المتكرّر في انتخاب واحد

لمشرّع عن طريق التسجيل في أكثر من قائمة تحت أسماء وصفات مزيّفة. وقد عاقب ا
من القانون العضوي لسنة  215و 210على مرتكبي هذه الجريمة بالمادتين  الجزائري
،بالحبس وبغرامات مالية على كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت 2012

د التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي أسماء أو صفات مزيفة، أو قام عن
ينص عليها القانون، أو كل من صوّت إما بمقتضى تسجيل محصّل عليه في الحالتين 

من هذا القانون، أوإما بانتحال أسماء وصفات  210الأوليين المنصوص عليها في المادة 
  .)2(ناخب مسجل، أو صوت لأكثر من مرة 

نص هاتين المادتين يتضح بأن المشرّع الجزائري تصدّى لمثل من خلال ما جاء في 
  هذه الجرائم و السلوكات التي غالبا ما تؤثّر على السير الحسن والشفاف للعملية الانتخابية.

فقد واجه المشرّع تلك الأفعال بالتأثيم والعقاب أيضا لتوفير الحماية  فرنساأما في 
« من قانون الانتخاب الفرنسي تنص على  L86مادة الجنائية التي تكفل حق الانتخاب، فال

ألف أورو كل من قام بالتزوير في  15يعاقب بالحبس مدّة سنة واحدة  وبغرامة مالية تقدر 
الجداول الانتخابية سواء في الاسم أو الصفة أو مارس حق الانتخاب وهو يخفي عدم أهليته 

  )3( .»التي ينص عليها القانون
أما جريمة التصويت المتكرّر فقد واجهها المشرّع الفرنسي بعقوبات مشدّدة وذلك نظرا 
لكون أن سلامة أي عملية انتخابية وانتظامها يتطلّب أن يقيد الناخب مرّة واحدة في أحد 
الجداول الانتخابية حتى لا يسمح له إلاّ بصوت واحد ممّا يكون له أثر في تحقيق المساواة 

من قانون الانتخاب الفرنسي بإلقاء عقوبة الحبس  )L93)4ن، وهذا ما بيّنته المادة بين الناخبي
ألف أورو كل مواطن يستفيد من قيد متعدّد  15لمدّة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 

  للتصويت أكثر من مرّة.

                                                 
  . 87بن ناصف مولود، مرجع سابق، ص -1
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ففي قد جرّم بدوره هذه الأفعال التي تتعلّق بالتصويت بغير حقّ  المشرّع المصريكما نجد أنّ 
حالة قيام الناخب بالتصويت مع علمه بأنّ إسمه أدرج في الجدول الانتخابي بغير حق، 

من قانون مباشرة الحقوق  )1(49/1خصّص لهذه الجريمة عقوبة نصّت عليها المادة 
لجريمة التصويت المتكرر و  السياسية والمتمثلة بالحبس وبغرامة وغرامة مالية،كما تصدى

من نفس القانون و المتمثل في الحبس و ) 2( 44/3يها المادة خصها بعقوبات نصت عل
الغرامة المالية ، و من أجل قيام هده الجريمة يكفي أن يصوت أحد الأشخاص أكثر من مرة 

  سواء أكان مقيدا في أحد الجداول أو أكثر.
: يتحقق الركن المادي لجريمة التصويت بغير حق من خلال قيام الركن المادي للجريمة

الجاني بالسلوك المادي المتمثل في التصويت في الإنتخاب على الرغم من عدم توفره على 
الشروط القانونية التي تؤهله لدلك (كالأهلية أو تعرضه لإدانة قضائية ثابتة أو تم إعلان 

ي سلوكا ماديا إجراميا يتسبب في إحداث نتيجة إفلاسه ....) أو من خلال إثبات الجان
إجرامية و هي التأثير على صحة و سلامة الإنتخاب أو من خلال القيد المخالف للقانون 

، فإذا ما صدر عن الجاني سلوك عادي أو فعل من أفعال  )3(بالأسماء و الصفات المزيفة 
المتمثلة في محاولة تغير نتائج  السابقة الذكر ، والذي يؤدي إلى إحداث النتيجة الإجرامية

  .) 4(الإنتخاب أو التشويه العملية و تزيفيها ، فإن الركن المادي للجريمة يكون قد تحقق 
: تعتبر جريمة إبداء الرأي في الإنتخاب دون وجه حق من الجرائم العمدية  الركن المعنوي

ريه العلم و الإرادة ، فعنصر التي يتحقق الركن المعنوي لها بتوفر القصد الجنائي العام بعنص
العلم يتحقق إذا كان الجاني عالما بكافة عناصر سلوكه الإجرامي ، كأن يكون مثلا عالما 
بعدم شرعية تسجيله في القائمة الإنتخابية أو انه يعلم بأنه مسجلا في أكثر من قائمة 

                                                 
  من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري، مرجع سابق. 49/1ةانظر المادّ  -1
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التصويت المتكرر  انتخابية، و بالرغم من ذلك تتجه إرادته إلى القيام بعملية التصويت، و 
  وبذلك يكون عنصر الإرادة قد تحقق . 

  العقوبات: 
إن المشرع الجزائري أعتبر جريمة التصويت بغير وجه حق جنحة وخصها بعقوبات سالبة 

سنوات و بغرامة مالية تتراوح مابين  3أشهر إلى  3للحرية و المال ، تتمثل في الحبس من 
من القانون  )1( 214ت عليه المادة دج ، وهذا حسب ما نص 20000دج و  2000

العضوي المتعلق بالإنتخاب ، و ترك للقاضي السلطة التقديرية في تحديد المدة المطلوبة و 
الغرامة المالية بحسب درجة خطورة فعل من الأفعال المنصوصة عليها، و المتمثلة في 

خابية من غير وجه التصويت العمدي و المخالف للقانون نتيجة التسجيل في القائمة الإنت
  حق.

فهو بدوره خص مرتكبي هده الجريمة بعقوبتي الحبس لمدة سنة واحدة  الفرنسيأما المشرع 
أورو ،لكل من يمارس حق الإنتخاب و هو يخفي  15000و الغرامة المالية التي تقدر ب 

 من قانون) 86L)2عدم أهليته التي ينص عليها القانون ،وهذا بحسب مانصت عليه المادة 
  الفرنسي الحالي.
على نفس الطريق ، أين قام بتجريم التصويت المخالف للقانون  المصري وقد سار المشرع

وخص مرتكبي هذا الفعل المخالف للقانون بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر و غرامة 
 )3( 66مالية لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تتعدى الألف جنيه بحسب ما جاء في المادة 

انون مباشرة الحقوق السياسية المصر الحالي ، و يأخذ هذا التصويت صورتين هما : من ق
إسم  التصويت في الإنتخاب مع العلم الجاني بعدم أحقيته لذلك ، أو التصويت بإنتحال

 الغير. 

                                                 
  ، مرجع سابق . 01-12القانون العضوي من  214أنظر المادة  -1
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  الجرائم المتصلة بحسن سير عملية التصويت: ثانيالفرع ال

العملية الإنتخابية ككل، ففي هذه المرحلة يتقدم تعتبر عملية التصويت من أهم و أدق مراحل 
الناخبين الى مركز الإقتراع قصد الإدلاء بأرائهم و بالتالي منح اصواتهم لمن يروه مناسبا 
لتمثيلهم في مختلف المناصب و المجالس المنتخبة في كنف الهدوء و السكينة و الطمأنينة، 

بة ضمانا لسلامة العملية برمتها، و على هذا لذلك فإن تأمين سلامة هذه العملية يعتبر بمثا
الأساس نجد أن معظم الدول الديمقراطية قد حرصت و من خلال تشريعاتها الإنتخابية على 
إحاطة هذه العملية بالقواعد القانونية اللازمة التي تكفل السير الحسن و العادي لها في جو 

بالمرة التصدي بحزم أمام كل الأفعال  ملائم يطبعه الأمن و الطمأنينة في نفوس الناخبين و
و السلوكات التي تعاكس هذا المنحنى و التي تؤثر بالسلب على المجرى السليم لهذه 
العملية، و هذا من خلال إعطاء الصفة الإجرامية لهذه الأفعال و تخصيص عقوبات جنائية 

  لمرتكبيها.
ما يتعلق بجريمة الرشوة الإنتخابية من و الأفعال المكونة لهذه الجرائم متعددة و مختلفة منها 

خلال شراء أصوات الناخبين أو تقديم هبات و وصايا من أجل التأثير على إرادتهم أو  
بدخول مراكز و مكاتب التصويت بحمل السلاح و منها ما يتعلق بإثارة الفوضى و 

الناخبين الإضطراب كالتجمهر و المشاجرة التي تؤدي في النهاية إلى إصابات في صفوف 
من خلال إتلاف الأوراق و المستندات المتعلقة  )1(و الإخلال بعمل اللجان الإنتخابية

  بالإنتخاب و هذا ما سنتطرق اليه بالتفصيل من خلال ما يلي: 
  
  

  جريمة الرشوة الإنتخابية :أولا: 
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سلامة إن سيطرة المال على العملية الإنتخابية هي آفة بالغة الخطورة و الجسامة على 
الإنتخابات، و على مصداقية التعبير الحر لإرادة الأفراد ، فلم يعد المال عنصرا حيويا لإدارة 
المعارك الإنتخابية عن طريق تمويل نفقاتها ، بل أصبح سلاحا خطيرا للتأثير على إدارة 

، فجريمة الرشوة )1(الناخبين و توجيههم نحو تأييد حزب معين أو مرشح أو قائمة معينة
لانتخابية تتجاوز إدارة الناخبين إلى تمزيق نسيج و قيم المجتمع، فمن يبيع صوته ويرضى ا

، فسلطان المال أصبح في عصرنا الحالي هو )2(بمقايضة ذمته هو عمليا يبيع وطنه 
المسيطر وأصبح الطريق المضمون لمن يريد الحصول على ثقة الحزب لترشيحه من خلال 

كثر من ذلك شراء التفويض الحزبي ككل و التصرف فيه بحرية شراء المناصب الأولى بل لأ
تامة، أو من خلال شراء أصوات الناخبين قصد الحصول على مقعد في أحد المجالس 

  المنتخبة.
و مما يزيد في إنتشار هده الآفة و تعاظمها يعود بالأساس إلى تفشي الفقر و الجهل و 

روض و العطايا و الهبات و الوعود و الخدمات البطالة لدى الناخبين أمام الإغراءات و الع
، كما أن القصور و النقص في التشريعات الإنتخابية في )3(المسبقة التي يقدمها المترشحون 

الأحكام المتعلقة بعملية الإنفاق المالي في الحملة الإنتخابية، يعتبر سببا جوهريا في زيادة 
ف بحزم أمام تفشي هذه الظاهرة الخطيرة التي إنتشار الجريمة ، ومن أجل سد الفراغ و الوقو 

أصبحت تهدد العمل الديمقراطي و التنافس الحر و النزيه نجد أن معظم الدول الديمقراطية 
قد أخذت هذه الظاهرة بمحمل الجد ، فقامت بتجريم فعل الرشوة الإنتخابية في تشريعاتها 

تالي الحد من تغلغل المال السياسي الانتخابية، وهذا لتفادي المخاطر الناجمة عنه ، و بال
في المعارك الانتخابية والمحافظة على مبدأ حرية التصويت من خلال حماية الناخب من 

                                                 
 2005ية  كأحد التأثير على الناخبين , شبكة المعلومات العربية القانونية ،فهر عبد العظيم صالح ،الرشوة الإنتخاب -  1

 . Info @ eastlaw .comثروني : ك، نقلا عن الموقع الإل 2،ص
  . 142الوردي إبراهيمي , مرجع سابق , ص -  2
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أهتم بتجريم الرشوة الانتخابية و  فالمشرع الجزائري،  )1(الإغراءات التي قد يقع فريسة لها 
المتعلق بالوقاية من الفساد خص مرتكبيها بعقوبات مختلفة تضمنها قانون العقوبات والقانون 

بدورهما قد جرما  الفرنسي و المصريبالإضافة إلى قانون الإنتخابات، كمانجد أن المشرعين 
فعل الرشوة الإنتخابية و خص مرتكبيها بعقوبة سالبة للحرية و غرامات مالية بحسب ما جاء 

  في قانوني الإنتخاب الفرنسي و المصري الحاليان.
  الركن المادي :

جريمة الرشوة الإنتخابية هي من الجرائم التي تتطلب صفة خاصة في مرتكبيها وهي كون  إن
الراشي ناخبا، او مترشحا وهو أمر ضروري لا تقع الجريمة إلا بوجوده ، و الركن المادي 
لهده الجريمة يتوفر عندما يقوم الجاني بأحد الأفعال المجرمة ، و هي القيام بإعطاء أو 

الوعود أو الإلتزام بمنح فوائد للناخب  أو لغيره مقابل أن يصوت على نحو العرض و إصدار 
يتتحقق بتوفر  ، إذا الركن المادي لجريمة الرشوة الإنتخابية) 2(معين أو يمتنع عن التصويت 

  ثلاثة شروط هي : 
أن يكون الفعل محل التجريم متعلق بالقيام بإعطاء أو العرض و إصدار الوعود أو  – 1

  الإلتزام بمنح فوائد بالناخب و غيره .
  أن يتلقى الناخب مقابل ذلك على فائدة نقدية أو عينية أو وظيفة أو ترقية . – 2
لناخب للتصويت أن تؤدي هذه الأفعال إلى تحقيق النتيجة الإجرامية و هي توجيه إرادة ا -3

  في إتجاه معين أو منعه من ممارسة ذلك .
  الركن المعنوي :

جريمة الرشوة الإنتخابية هي جريمة عمدية يتطلب قيامها توفر القصد الجنائي العام من علم 
و إرادة ، ولا تتطلب قصد خاصا ، فعنصر العلم يتحقق بمجرد حصول الناخب على فائدة 

أو الإمتناع عنه تماما  مع علمه المسبق بعدم شرعية هذا مقابل التصويت على نحو معين 

                                                 
  . 44_ طالب نور الشرع , مرجع سابق , ص 1
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الفعل ، وليس من الضروري أن تتجه إرادته لتحقيق العمل المطلوب منه ، فالجريمة تقوم 
  . ) 1(حتى و إن لم يكون هناك نية للقيام بالعمل المطلوب 

  
  العقوبات: 
مرتكب فعل جريمة الرشوة الإنتخابية بعقوبات متعددة، فالمادة   المشرع الجزائريلقد خص 

من قانون العقوبات الجزائري نصت على أن :" كل مواطن يبيع أو يشتري ) 2( 106
الأصوات بأي ثمن كان بمناسبة الإنتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن كل 

وات على الأكثر و يعاقب كل من وظيفة أو مهمة عامة لمدة سنة على الأقل و خمسة سن
يبيع الأصوات أو يشتريها ، فضلا عن ذلك بغرامة توازي ضعف قيمة الأشياء المضبوطة أو 

  الموعود بها ".
كما خص مرتكبي هذا الفعل بعقوبة الحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و بغرامة مالية 

من قانون  253ة ألف دج و مليون دج بحسب ما جاء في نص الماد 200تتراوح بين 
 )4(224المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، وهي نفس العقوبة التي نصت عليها المادة 

  المتعلق بالإنتخابات.   01-12من القانون العضوي 
نجد بأنه قد خصص عقوبة لمرتكبي فعل الرشوة الإنتخابية بالحبس  المشرع الفرنسيأما 

من قانون ) L107)5ألف أورو بحسب ماجاء بنص المادة  15لمدة سنتين و غرامة مالية 
  الإنتخاب الفرنسي الحالي. 

                                                 
  . 106الوردي إبراهيمي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  من قانون العقوبات الجزائري ، مرجع سابق . 106المادة  -  2
, جريدة 2006فيفري  20المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته , المؤرخ في  01- 06من قانون  25أنظر المادة  -3

  .  2006مارس  08المؤرخة  في  14رسمية عدد 
  ، مرجع سابق . 01-12من القانون العضوي  224أنظر المادة  -  4
  .، مرجع سابق من قانون الإنتخاب الفرنسي الحالى  L106أنظر المادة  -  5
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لم يتخلف هو الأخر عن تجريم فعل الرشوة الإنتخابية من خلال  المشرع المصريكما أن 
من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، و خص كل من يأتي هذا ) 1( 65لمادة الفقرة الثانية ل

الفعل بعقوبة سالبة للحرية تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن سنة و بغرامة مالية لا تقل عن 
  ألف جنيه و لا تتجاوز خمسة ألاف جنيه . 

  جرائم حمل السلاح داخل مراكز و مكاتب التصويت ثانيا :
ضمان حفظ النظام و الأمن داخل مكتب التصويت يعود بالأساس الى رئيس إن مسؤولية 

مكتب التصويت وحده، الذي بإمكانه أن يقوم بتسخير رجال الأمن عند الضرورة من أجل 
فرض الإنضباط و ضمان السير الحسن للإنتخاب، إلا أنه لا يجوز إطلاقا دخول عناصر 

هذا حتى يكون لقاعة الإنتخاب مكانة يجب الأمن و الجيش إلا بناء على هذا الطلب و 
 احترامها و حرمة توجب مجازاة من يعتدي عليها، و لحماية قاعة انتخاب من كل إعتداء

نجد أن أغلب التشريعات قد قررت جزاءا جنائيا لكل من يدخلها و هو  )2(مادي أو أدبي
  حامل سلاحا من أي نوع.

من قانون الانتخاب  )3(40رائم في المادة نص على هذا النوع من الج فالمشرع الجزائري
بقوله " يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرة أو مخفية من دخول قاعات الاقتراع باستثناء 
أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا" و خصص عقوبات جزائية لكل من يخالف ذلك 

  من قانون الانتخاب الجزائري. 236و  217بحسب المواد 
 )4(و يهدف المشرع من وراء تجريم هذه الأفعال الى بعث الطمأنينة في نفوس الناخبين 

  فيعبرون عن أرائهم بكل حرية دون الخوف من إلحاق الضرر بهم.
المشرع و نجد هذا الحظر قد اشارت اليه مختلف الأنظمة المقارنة على غرار ما قام به 

نتخاب و هو يحمل سلاحا من خلال الذي حظر دخول أي شخص الى لجنة الإ الفرنسي
                                                 

  .من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري ، مرجع سابق  65أنظر المادة  -  1
298حسني قمر، مرجع سابق، ص  -   2 
المتعلق بنظام الإنتخابات، مرجع سابق 01-12من القانون العضوي  40المادة  - 3 
198الوردي إبراهيم، مرجع سابق ، ص  -   4 
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من قانون الإنتخاب الفرنسي بقولها " لا يجوز الدخول في جمعية ) L100)1نص المادة 
الذي حظر من دخول قاعة  المشرع المصريالإنتخاب بالأسلحة" و نفس النهج أتبعه 

) 2(26الإقتراع أثناء الإنتخاب أو الإستفتاء ومنع حمل أي سلاح وهذا مانصت عليه المادة 

من قانون تنظيم الحقوق السياسية بقولها " حفظ النظام في جمعية الإنتخاب  منوط برئيس 
أنه لا يجوز  اللجنة و له في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة على

أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الإنتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة و خص 
كل من يخالف ذلك بعقوبات تتمثل في غرامات مالية عكس المشرع الجزائري و الفرنسي 

  اللذان قرار عقوبة الحبس.
يمة بمجرد الدخول الى : يقع السلوك الإجرامي في الركن المادي لهذه الجر  الركن المادي

قاعة الإنتخاب وقت الإنتخاب أو الإستفتاء و بحمل أي نوع من الأسلحة من دون أخذ إذن 
يسببه من خطر يهدد صحة و  من رئيس مكتب التصويت أي الدخول بلا حق و هذا لما

  سلامة سير العملية الإنتخابية سواء كان هذا الخطر متحققا أو محتملا.
ريمة الدخول الى مكتب التصويت بحمل سلاح تعتبر من الجرائم : ج الركن المعنوي

السلوكية، يتحقق ركنها المعنوي بتوفر القصد الجنائي العام المتمثل في دخول المتهم بإرادته 
  )3(.الحرة، الى قاعة الإنتخاب بحمله السلاح بلا حق مع علمه التام بأن ذلك مخالفا للقانون

مرتكبي جريمة الدخول الى مكتب التصويت بحمل  الجزائريالمشرع لقد خص  :العقوبات
من قانون الإنتخاب الجزائري  )4( 217السلاح بدون حق، بعقوبات جزائية ابرز ها المادة 

بالحبس من ستة اشهر الى ثلاثة سنوات و ترك للقاضي الجنائي السلطة التقديرية  01- 12
  في تحديد العقوبة بحسب خطورة السلوك.

                                                 
  ، مرجع سابق . انون الإنتخاب الفرنسي الحاليمن ق   L100المادة -  1
، مرجع سابق . المعدل 73/1956، رقم  من قانون تنظيم الحقوق السياسية  26المادة  -   2 
. 305حسني قمر، مرجع سابق ، ص  - 3 
.، مرجع سابق 01-12من القانون العضوي  217المادة  -   4 
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مشرع قد خص مرتكبي هذه الجرائم عندما يكونوا مرشحين للإنتخابات من ظروف إلا أن ال
من ) 1( 236مشددة بالرغم من عدم تخصيصه عقوبة اكبر و هذا ما نصت عليه المادة 

  نفس القانون.
و ذلك بتسليط عقوبة  )2(فقد خصص حماية جنائية لقاعة الإنتخاب المشرع الفرنسيأما 

لكل من يدخل مكتب التصويت و هو حامل السلاح من دون السجن لمدة عشرة سنوات  
  .من القانون الإنتخاب الفرنسي الحالي) 100L)3حق و هدا حسب المادة 

أما المشرع المصري و بعكس سابقيه الفرنسي و الجزائري فقد إكتفى بعقوبة الغرامة المالية 
الحقوق السياسية رقم من قانون تنظيم )4(43جنيه طبقا للمادة  200التي لا تتجاوز 

  لكل من يدخل مكتب التصويت و هو يحمل السلاح من دون ترخيص. 45/2014
  

  :تعريض عملية التصويت للاضطراب ثالثا :جريمة
إضافة الى جريمة الدخول الى مكتب التصويت بحمل السلاح، فإنه يتبع تحت طائلة الإجرام 

الإنتخابية الى الإضطراب و ذلك بالحيلولة دون الإنتخابي كل ما من شأنه تعريض العملية 
إبداء الناخبين لأرائهم و المساس بحريتهم الإنتخابية أو الإخلال بحق التصويت أو حريته أو 

  )5(منع المرشحين أو ممثليهم القانونين من ممارسة حق الإنتخاب.
ادي فالمشرع الجزائري رخص لرئيس مكتب التصويت بطرد اي شخص يخل بالسير الع

 01-12من القانون العضوي  )6( 39لعمليات التصويت و هذا ما أشارت اليه المادة 

                                                 

.مرجع سابق،  01- 12القانون العضوي ،  236أنظر المادة  - 1 
 .1072عفيفي كامل عفيفي ، مرجع سابق، ص  -  2
  .من قانون الإنتخاب الفرنسي الحالي، مرجع سابق   L100المادة -3

.،مرجع سابق2014لسنة  45من القانون رقم  43أنظر المادة  - 4 
. 99-98بن ناصف مولود، مرجع سابق، ص -   5 
.ع سابق ، مرج01-12من القانون العضوي  39أنظر المادة  - 6 
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المتعلقة بالإنتخابات، و قد خص كل شخص يرتكب هذه الجريمة بعقوبات جزائية و جنائية 
  مشددة تصل الى عقوبات سالبة للحرية  و عقوبات مالية و سياسية.

الإدلاء بأصواتهم في حرية من دون تهديد أو و بغرض توفير الطمأنينة للناخبين من اجل 
قد خصص عقوبات بالحبس لمدة سنتين و غرامة مالية  المشرع الفرنسيإضطراب نجد أن 

ألف أورو لكل اشكال الإضطراب الذي يحدث أثناء سير العملية الإنتخابية  15قدرها 
من قانون   98Lكالتجمهر و الصياح و المظاهرات، و هذا حسب ما جاء في نص المادة 

  )1( .الإنتخاب. الفرنسي
إستخدام القوة و التهديد لمنع إبداء الراي،  فقد إستقر على اعتبار أن المشرع المصريأما 

جريمة يعاقب عليها القانون حرصا منه على توفير الحماية الجنائية اللازمة لحق الإنتخاب 
  و إبداء الرأي و خص مرتكبيها بعقوبات جزائية تتراوح ما بين الحبس و الغرامة المالية. 

و السلوكات التي تدخل الرعب في : يتمثل الركن المادي في تلك الأفعال الركن المادي
نفوس الناخبين و تجعلهم يحسون بالخوف و عدم الأمان و الطمأنينة و بالتالي تحول الى 
دون قيامهم بعملية التصويت أو تجبرهم على التصويت على نحو معين و لصالح مترشح 

  )2( .معين
دي و التهديد بإستعمال التع و قد ذكر المشرع الجزائري هذه الأفعال التي تدخل ضمن أعمال

  من قانون العقوبات الجزائري. 102القوة أو التجمهر في نص المادة 
الذي بين هذه الأفعال و المتمثلة في التجمهر و  للمشرع الفرنسينفس الشئ بالنسبة 

  الصياح و المظاهرات.
  فلم يذكر بالتحديد الوسائل التي من شأنها إثارة الخوف و الترويع، المشرع المصري أما
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إذن فالركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بالأفعال التي تعكر صفو مكتب التصويت أو تخل 
  )1(.بحق و حرية التصويت أو منع المرشح من دخول مكاتب التصويت

عتبر من الجرائم العمدية فالركن للإضطراب ت : إن تعريض العملية الإنتخابيةالركن المعنوي
المعنوي فيها يتحقق بتوفر عنصر الإرادة و العلم، فالإرادة تتحقق بقيام الجاني بالفعل المادي 
المكون للجريمة و المتمثل في إستعمال القوة أو التجمهر أو التهديد لمنع الناخبين و 

ام بذلك على نحو معين المرشحين من الدخول الى مكاتب التصويت أو إجبارهم على القي
يخالف إرادتهم الحرة، مع علم الجاني لما يرتب هذا الفعل من عرقلة للمسار الإنتخابي و 

 مخالفة لأحكام القانون.
: إختلفت العقوبات المخصصة لجريمة إستعمال القوة أو التهديد للحيلولة دون  العقوبات

  إبداء الرأي في انتخاب من دولة الى أخرى.
يعتبر هذه الجريمة من قبيل الجنح و عاقب عليها بعقوبة أصلية سالبة  جزائريفالمشرع ال

أشهر الى سنتين و عقوبة تكميلية و المتمثلة في   6للحرية دون المال و هي الحبس من 
سنوات على الكثر لكل من  5الحرمان من حق الإنتخاب و الترشح لمدة سنة على الأقل و 

بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع عكر صفو أعمال مكتب التصويت أو أخل 
من القانون  )2(219مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت بحسب نص المادة 

  المتعلق بنظام الإنتخابات. 01-12العضوي 
على كل )3( 102كما نص قانون العقوبات الجزائري على نفس العقوبة حسب نص المادة 

ممارسة حق الإنتخاب بوسائل التجمهر أو التعدي أو  من يقوم بمنع مواطن أو أكثر من
  التهديد.
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ألف أورو لكل  15فقد قرر عقوبتي الحبس لمدة  سنتين و غرامة مالية  المشرع الفرنسيأما 
من أضر بسير العملية الإنتخابية أو حرية التصويت بإحداث بلبلة داخل جمعية انتخاب عن 

من  )98L)1التهديدية و هذا بحسب نص المادة طريق التجمهر أو الصياح أو المظاهرات 
  قانون الإنتخاب الفرنسي.

فنجد أنه قد خصص عقوبات مشددة نوعا ما مقارنة بالعقوبات  المشرع المصريأما 
المخصصة للجرائم الأخرى حيث قرر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين كل من إستخدم 
أي من الوسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الإنتخاب أو 

  رة الحقوق السياسيةمن قانون مباش )2( 44الإستفتاء  حسب نص المادة 
كما نص المشرع المصري صراحة على تقرير العقاب على الشروع في هذه الجريمة بنفس 

  .)3(من القانون ذاته 49عقوبة الجريمة التامة و ذلك وفق ما قررته المادة 
 

  الجرائم الواقعة خلال إعلان النتائج:  المطلب الثاني
تبدأ مرحلة جديدة من مراحل العملية الإنتخابية هي مرحلة  إنتهاء من عملية التصويت بعدا

فرز الأصوات و عدها تمهيدا لإعلان النتائج، و تتكون هذه المرحلة من عدة إجراءات 
متتابعة، فبعد إختتام عملية التصويت تبرز أهمية الأصوات المعبر عنها عند بداية عملية 

فبمجرد إعلان رئيس ) 4(ديد الفائز بالإنتخابالفرز أو عد الصوات، لأنه على اساسها يتم تح
مركز أو مكتب الإنتخاب ختام هذه المرحلة يتوقف التصويت و لا يسمح لأي ناخب 
بالتصويت حينها،فتفتح الصناديق بصورة علنية تحت أعين أعضائها و كذا المرشحين أو 

لقائمة الإنتخابية ممثلهم القانوني و في بعض الأحيان تحت أنظار الناخبين المسجلين في ا
  لذلك المكتب ، كما يمكن حضور المراقبين الدولين لهذه العملية.

                                                 

.الفرنسي،مرجع سابق من قانون الإنتخاب  98أنظر المادة    -   1 
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و يمكن الإستغناء عن هذه الإجراءات بإتباع طريقة الفرز الآلي أو الإلكتروني إذا كان 
التصويت قد تم بالطريقة نفسها، إذ يتم الكشف عن نتائج الفرز في هذه الحالة بسرعة فائقة 

غم من ذلك يبقى الفرز اليدوي الأكثر دقة و شفافية و خير دليل على ذلك ما و لكن على الر 
أين تم اللجوء للفرز  2000حدث في الإنتخابات الرئاسية  للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 
و بعد الإنتهاء من عملية  )1(اليدوي بعد أن شكك المرشح الديمقراطي بنتائج الفرز  الآلي 

ل حساب الأصوات المعبر عنها لكل مترشح يتم تدوينها في محاضر فرز الأصوات من خلا
  تمهيدا لعملية تحديد النتائج التي يتم الإعلان عنها وفق ما حددته عملية الفرز.

  
  الفرع الأول : الجرائم الواقعة خلال عملية الفرز

و نظرا للأهمية القصوى لهذه المرحلة و خطورتها لإمكانية حدوث ممارسات مخالفة و غير 
مشروعة تهدف الى تغيير نتائج الإنتخاب، نجد أن أغلب الدول و من خلالها جميع 
تشريعاتها الإنتخابية وضعت قوانين دقيقة لحماية حقوق المترشحين و الناخبين و ضمان 

و نزاهتها حتى تكون النتائج معبرة بصدق عن إرادة الحقيقية  سلامة العملية الإنتخابية
للناخبين، كما أنها الصفة الطبيعة الإجرامية على كل الأفعال المخالفة لذلك و تخصيص 

  عقوبات جنائية لمرتكبيها 
و لعل أبرز الجرائم التي ترتكب في هذه المرحلة تتعلق بالأساس بصناديق الإنتخاب و كذا 

  ي تنشأ حول أوراق الإنتخاب و هدا ما سنستعرضه بالتفصيل من خلال مايلي:النزاعات الت
  جرائم الإعتداء على صناديق الإقتراعأولا : 

تعتبر عملية الفرز من أخطر مراحل العملية الإنتخابية خاصة إذا كانت هناك نية مبيتة 
نتائج قصد الإعتداء على صناديق الإقتراع سواء بالخطف أو الإتلاف بغرض تغير 

الإنتخاب لصالح مرشح معين، أو من أجل تشويه العملية الإنتخابية ككل و التشكيك في 
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و على هذا الأساس نجد أن جل التشريعات قد أحاطت صناديق الإقتراعبحماية )1(نتائجها 
جنائية من خلال تجريم كل الأفعال و السلوكات التي تمس مصداقيتها و سلامتها و 

  لمرتكبيها. تخصيص عقوبات جزائية
و الأفعال الإجرامية التي تقع على الصندوق تنجح بشكل مباشر في التأثير على نتيجة 
الإنتخاب لأنه إذا وقعت الجريمة تهدر أراء الناخبين و لا تدخل في عمليات الفرز وبالتالي 

  . )2(فإن العملية الإنتخابية لا تحقق هدفها و هو التعبير الصادق عن إرادة الناخبين
وقف  01-12من القانون العضوي  )3( 222و من خلال نص المادة  فالمشرع الجزائري

بحزم أمام كل شخص يقوم بخطف صندوق الإقتراع الذي يحتوي على أوراق التصويت التي 
لم يتم فرزها و خصص لمرتكبي هذا الفعل المخالف للقانون عقوبات جنائية صارمة سالبة 

لعقوبات تزداد شدة و تتضاعف كلما كان هناك إستعمال للقوة للحرية و المال، كما أن هذه ا
  و العنف من أجل خطف هذه الصناديق.

فنجد أن المشرع  قد خصص حماية جنائية لصناديق الإنتخاب التي تحتوي  فرنساأما في 
على أوراق الإنتخاب المعبر عنها من طرف الناخبين و التي لم يتم فرزها بعد، و ذلك 

الحبس و الغرامة المالية على كل من تخول له نفسه بخطف هذه الصناديق و بتطبيق عقوبة 
من قانون الإنتخاب  الفرنسي، على أن تشدد هذه العقوبة  )103L)4هذا ما نصت عليه المادة

  في حالة ما إذا صاحب هذه العملية إستخدام القوة.
صندوق الإقتراع  من خلال تجريمه لعملية خطف المشرع المصري نفس الإتجاه سار عليه

المحتوى على بطاقات الإنتخاب أو أو إتلافه أو العبث بأوراقه و هذا حسب ما نصت عليه 
من قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى أنه و خلافا لما جاء في الجزائر و ) 5(67المادة
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فرنسا فإن المشرع المصري خصص عقوبة السجن من دون أن يحدد مدتها و بالتالي ترك 
  اضي السلطة التقديرية في تحديد تلك العقوبة .للق

على  مصرو  فرنسا و الجزائرالثلات في  : إتفقت التشريعات الإنتخابيةالركن المادي
تجريمها لفعل خطف الصندوق و هو إنتزاع الصندوق من المكان المخصص له و الذي هو 

لجريمة الإعتداء على ، إذن فالمركز المادي )1(مكتب التصويت و نقله الى مكان أخر
الصندوق المحتوى على بطاقات إبداء الرأي يتمثل في سلوك الجاني الذي يترجم الفعل 
المادي للإعتداء على الصندوق سواء بخطفه أو إتلافه أو تغييره أو العبث بأوراقه، و هذا 

الخطر الفعل الذي يأتيه الجاني و المخالف  للقانون يترتب عنه نتيجة إجرامية تتمثل في 
 2(الذي يهدد إتمام عملية الإنتخاب أو الحيلولة دون إتمام عملية الفرز و إعلان النتيجة

يتحقق الركن المعنوي لجريمة خطف الصندوق المحتوى على بطاقات إبداء  الركن المعنوي:
  الرأي أو إتلافه أو تغييره أو العبث فيه بتوفر شرطان أساسيان هما :

الأهلية الجنائية لدى الجاني الذي إرتكب السلوك المادي، اي  : توفر عنصرالشرط الأول 
  .)3(أنه لا يكون محل إحدى عوارض الأهلية

: توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة، فالجاني لا بد أن يعلم الشرط الثاني 
بمعنى أخر أن الجاني يعلم  )4(بعناصر الفعل الإجرامي الذي تتجه إرادته الحرة الى إرتكابه

بأن خطف صندوق الإقتراع أو إتلافه أو العبث به، هي أفعال غير مشروعة و يعاقب عليها 
وفق لنص قانوني فعلى الرغم من ذلك تتجه إرادته الى إرتكاب فعل  الإختطاف  أو 

  الإتلاف.
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ئية للجاني و كذا و عليه فإن الركن المعنوي لهذه الجريمة يقوم بتوفر عنصر الأهلية الجنا
توفر القصد الجنائي بعنصريه العلم و الإرادة حيث يعلم الفاعل أن فعله يقع على صندوق 

  الإقتراع و أن تتجه  إرادته الى احداث  دالك الفعل.
قد قصر نوعا ما  في تجريم الأفعال التي تقع  المشرع الجزائري: بالرغم من كون العقوبات

طف عكس ما نص عليها المشرع المصري و الفرنسي، إلا على الصندوق و حصرها في الخ
حيث خص مرتكبي هذه الجريمة  )1(أنه تميز عنها في تشديد العقوبة حيث أعتبرها جناية 

من قانون   )2( 222سنوات بحسب نص المادة  10سنوات الى  5عقوبة السجن من 
تمت هذه الجريمة من الإنتخابات الجزائري، كما نصت المادة على ظرف مشدد للعقاب إذا 

  سنة. 20 إلىسنوات  10طرف مجموعة من الأشخاص و بإستعمال العنف بالسجن من 
فهو الأخر بدوره خص مرتكبي جريمة إختطاف الصندوق المعنوي  المشرع الفرنسيأما 

سنوات و غرامة مالية تقدر بــ  5على بطاقات إبداء لم يتم فرزها بعقوبة السجن لمدة 
أورو، على أن ترفع هذه العقوبة في حالة وجود ظرف مشدد و هو الإختطاف مع  22500

من قانون الإنتخابت  )103L)3ة سنوات سجنا و هذا حسب نص الماد 10الإعتداء  الى 
 الفرنسي الحالي.

فقد إكتفى فقط على إعتبار جريمة إختطاف أو تغيير أو إتلاف  المشرع المصريأما 
الصندوق جناية، من  دون تحديد مدة السجن أو الغرامة المالية بعكس ما تم الإشارة اليها 

من قانون مباشرة  )4( 67في كل من الجزائر و مصر بحسب ما جاء في نص المادة 
  الحقوق السياسية المصري.

أن جريمة خطف صناديق الإقتراع في الوقت الحالي و بخير و ما يمكن الإشارة اليه في الأ
تحديدا في كل من الجزائر و مصر قد قلت حدتها بشكل كبير نتيجة الإجراءات الأمنية 
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لهذه الجريمة قد إختفت  المشددة التي تتخد خلال مرحلة التصويت و أن الأفعال المكونة
  بشكل يكاد نهائيا ما عدا بعض الحوادث المعزولة و المتفرقة في المناطق الريفية.

  
  ثانيا: الجرائم الماسة بأوراق الإنتخاب

بعد الإنتهاء من عملية التصويت تتم عملية الفرز بفتح صناديق الإقتراع و تفحص أوراق 
عددها مع عدد توقيعات الناخبين على الجدول  الإنتخاب و عدها و التأكد من مدى مطابقة

الإنتخابي حيث يتم الشروع علنيا  في حساب الأوراق الإنتخابية الصحيحة و إستبعاد الأوراق 
فكثيرا ما تستعمل هذه ) 1(الإنتخابية الملغاة و الغير مطابقة للشروط القانونية المطلوبة 

قيقة فيها بإتباع أساليب الغش و التزوير من الأوراق للتلاعب بنتائج الإنتخابات و تغير الح
خلال الزيادة و النقصان في عددها او تعمد إسنادها الى مرشح أخر من دون وجه حق أو 
تشويهها و التي تؤثر في النهاية على السير الحسن للعملية الانتخابية و تضر بمصلحة احد 

  المرشحين.
الأساسية المعبرة على صحة العملية الانتخابية و نظرا لكون الأوراق الانتخابية أحد الدلائل 

و سلامتها، حرصت مختلف التشريعات الانتخابية على ضمان سلامة عملية الفرز 
الأصوات و ذلك من خلال تجريم كل الأفعال التي تشكل إعتداء على أوراق الإنتخاب سواء 

من خلال تعمد عن طريق الغش أو التزوير فيها أو الزيادة و النقصان في عددها أو 
  تشويهها و منحها لمرشح أخر من دون وجه حق، و تخصيص عقوبات جنائية لمرتكبيها.

حرم كل الأفعال التي تطال الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين حسب ما  فالمشرع الجزائري
من قانون الإنتخابات من خلال زيادة أو إنقاص في عددها، او  216جاء في نص المادة 

  .)2(غش متعمد في تلاوة  إسم غير الإسم المسجل عليها أو تشويهها
                                                 

. 117بن ناصف مولود، مرجع سابق، ص - 1 
في  بن محمود بوزيد، الضمانات القانونية لإنتخاب رئيس الحمهورية في الجزائر، مذكرة للحصول على شهادة الماجستر -2

 141ص  باتنة ، الجزائر، –العلوم القانونية تخصص قانون دستوري كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة الحاج لخضر 
.  
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كن أن تمس الأوراق الإنتخابية قد جرم كافة أشكال الغش التي يم المشرع الفرنسيكما أن  
المتضمنة أصوات الناخبين بالإضافة أو النقصان أو إدخال عيب فيها بغرض إلغائها و هذا 

  )1(من قانون الإنتخاب الفرنسي الحالي  L 95و  L 94بحسب ما جاء في نص المادتين 
راق فجرم كل الأفعال الماسة بسلامة الأو  المشرع المصريو على نفس الإتجاه سار 

الإنتخابية و إخفائها او اختلاسها أو إتلافها و خص مرتكبيها بعقوبات جزائية نص عليها 
  قانون مباشرة قانون مباشرة الحقوق السياسية.

الزيادة أو الإنقاص من الأوراق الإنتخابية أو  المشرع الجزائري: يعتبر  الركن المادي
ل على الورقة الإنتخابية سلوكا إجراميا تشويهها بالإضافة إلى تلاوة إسم غير الإسم المسج

و  لفرنسيو على نفس المنوال سار كلا من المشرعين ا )2(يشكل الركن المادي للجريمة 
في تحديد الأفعال و السلوكات التي تشكل الركن المادي لهذه الجريمة ماعدا  المصري

  إشارتهما الى فعل لم يرد ذكره في التشريع الجزائري و هو عملية إتلاف الأوراق الإنتخابية.
: هذه الجريمة عمدية يتطلب قيامها القصد الجنائي العام بعنصريه العلم  الركن المعنوي

أو يشوهها أو انه  يعلم الجاني بأنه يزيد أو ينقص في الأوراق الإنتخابيةوالإرادة، فيجب أن 
ينطق باسم غير ذلك الإسم المسجل على الورقة الإنتخابية و ان تتجه ارادته الى إحداث هذه 
الزيادة أو النقصان لمرشح معين، و يجب ان يعلم انه قام بتلاوة إسم غير المسجل على 

ن الجرائم العمدية التي لا بد فيها من توفر القصد الجنائي لدى و هذه الجريمة م 3الورقة 
  )4(الجاني فالخطأ وارد في مثل هذه الحالات و لا يعاقب مرتكبه جنائيا.

من  )5( 216من خلال تجريم الأفعال السالفة الذكر و التي نصت عليها المادة  ات :ــالعقوب
 05قرر عقوبة سالبة للحرية تترواح ما بين  المشرع الجزائريقانون الإنتخاب الجزائري فإن 

                                                 

.65طالب نور الشرع، مرجع سابق، ص -   1 

. 220ص ، مولود بن ناصف، مرجع سابق - 2 
. 256ص  ،الوردي ابراهيمي، مرجع سابق- 3 

. 300ص  ،الأسدي، مرجع سابقضياء عبد االله عبود الجابر   ‐ 4 

.، مرجع سابق01-12من القانون العضوي  216انظر المادة - 5 
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فقد شدد بدوره من العقوبات  المشرع الفرنسيسنوات باعتبارها جريمة جنائية، اما  10و 
سنوات و غرامة  5المخصصة لهذه الأفعال و إعتبرها جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة 

من قانون الإنتخاب  )94L )1حسب ما نصت عليه المادة  اورو 22500مالية تقدر بــ: 
  .الفرنسي الحالي

فكان أقل تشددا في توقيع العقوبة المناسبة لهذه الجريمة حيث أعتبرها  المشرع المصريأما 
جنحة مقارنة مع المشرعين الجزائري والفرنسي، و يعاقب عليها بسنتين حبسا و هذا طبقا 

  . من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري)2(63 للمادة
  الفرع الثاني: الجرائم الواقعة بعد عملية الفرز

يجب أن تتم وفقا  ، التيوثيقاً بنتائج الفرز اً عن نتيجة الإنتخاب مرتبطة إرتباطإن الإعلان 
عملية الفرز و بعيدا عن كل التجاوزات التي قد تصدر من الناخبين أو لما حددته 

 تزوير فيها ولا إكراه ولا ضغط صحيحة لا انتخاباتالمترشحين وأنصارهم وذلك قصد ضمان 
لأن أي فعل يرتب عنه إظهار النتيجة على غير حقيقتها يؤدي حتما إلى  )3( ،ولا تزييف

تغيير نتيجة الانتخاب ، وبالتالي السير في الإتجاه يعاكس إرادة الناخب المدونة في محاضر 
الحصول على نسخة من الفرز ، بل يتعدى الأمر أحيانا إلى حرمان ممثلي المترشحين من 

  . )4(هده المحاضر
  أولا :جريمة تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب 

كــل  تفجرمــ ،حمايــة جنائيــة لعمليــة الإعــلان عــن النتــائج الإنتخابيــة أغلــب التشــريعاتكــرس ت
ــــادة فيهــــا أو الإنتقــــاص منهــــا ــــى تزييفهــــا و الزي ــــؤدي إل ــــائج أو ي .           ) 5(فعــــل يمــــس بســــلامة النت

هده الجريمة لا يتصور وقوعهـا إلا مـن قبـل أعضـاء لجنـة الإنتخـاب المكلفـة بـالفرز و إعـلان 
النتــائج والأشــخاص العــاملين فــي لجــان إدخــال البيانــات فــي مراكــز الإحصــاء الوطنيــة عنــدما 

                                                 

.من قانون الإنتخاب الفرنسي الحالي، مرجع سابق  94أنظر المادة  - 1 
من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري، مرجع سابق.  63انظر المادة  - 2 
  .348حسني قمر ،مرجع سابق،ص  -3
  .269الوردي إبراهيمي ،مرجع سابق،ص -4
  .124بن ناصف مولود ،مرجع سابق، ص -5
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قــد هــده الجريمــة يقــوم هــؤلاء بإدخــال أرقــام مغــايرة للنتــائج الحقيقيــة للإنتخــاب عمــداً ، كمــا أن 
، و تتحقـــق هـــده  عليهـــامكاتـــب الإنتخابـــات القـــائمين  و أعضـــاء ترتكـــب مـــن طـــرف رؤســـاء

الجريمــة أيضــاً بالتلاعــب فــي فــرز الأصــوات خــلال عمليــة تــدوينها فــي الإســتمارات الخاصــة 
  بالفرز و إعلان النتائج .

خص مرتكبي هذه الجـرائم بعقوبـات جنائيـة مشـددة سـالبة للحريـة ، أمـا فـي  فالمشرع الجزائري
و بالرغم من توافر المناخ الديمقراطي السليم إلا أن المشرع الفرنسي كان حريصاً علـى  فرنسا

تقرير الحماية الجنائية لمرحلة الفرز و إعلان النتيجة ،حيث خص بدوره مرتكب هده الأفعـال 
   )1( .من يرتكب هذه الجريمة لو المال لك بعقوبات سالبة للحرية

خلـف عـن هـده القاعـدة و قـام بتجـريم كـل الأفعـال التـي تمـس تلـم ي المشرع المصـريو بدوره  
بنتيجة الإنتخابـات و تغيـر أرقامهـا وخـص مرتكبيهـا بعقوبـات مخففـة مقارنـة مـع مـا جـاء بهمـا 

فقــط و عقوبــات تكميليــة خاصــة  الجزائــري و الفرنســي حيــث أكتفــي بالغرامــة الماليــة ينالمشــرع
  بمعاقبة الموظف بالعزل من وظيفته.

تغير الحقيقة في نتيجـة الإنتخـاب هـي مـن جـرائم الضـرر  جريمة إن:  الركن المادي للجريمة
  ، فالركن المادي لها يتحقق بتوفر العناصر التالية :

: و يتمثــل فــي فعــل الإخــتلاس أو الإخفــاء أو إعــدام أي ورقــة مــن أوراق  الســلوك الإجرامــي_
  الإنتخاب و الذي يؤدي إلى تغير نتيجة الإنتخاب الحقيقية.

النتيجة الإجرامية : وهي الأثر المترتب عن إرتكاب الجـاني لهـذا الفعـل و الـذي يـؤدي تغيـر -
  النتيجة الحقيقية في الإنتخاب.

تلــك العلاقــة التــي تــربط بــين ســلوك الإجرامــي و النتيجــة الإجراميــة : و هــي العلاقــة الســببية-
فإذا ما وقع السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الضرر و توفر رابطة سببية بينهـا تحقـق الـركن 

  المادي للجريمة.
جريمــة تغييــر الحقيقــة فــي نتيجــة الإنتخــاب مــن جــرائم الضــرر يتحقــق ركنهــا  الــركن المعنــوي:
قصــد الجنــائي الخــاص بعنصــريه العلــم و الإرادة شــأنه فــي ذلــك شــأن القصــد المعنــوي بتــوفر ال

                                                 
  .350-349ص حسني قمر ، مرجع سابق، -1
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ر ييــالعــام ، وذلــك بتحقيــق الغايــة المعنيــة التــي انصــرفت إليهــا نيــة الجــاني و المتمثلــة فــي تغ
   )1( .الحقيقة في نتيجة الإنتخاب

ت مرتكبــي فعــل تغيــر الحقيقــة فــي نتيجــة الإنتخابــا المشــرع الجزائــري: لقــد خــص  لعقوبــاتا
ســنوات  10ســنوات إلــى 5بعقوبــة جزائيــة مشــددة بينهــا علــى أنهــا جنايــة ، وذلــك بالســجن مــن 

  .من قانون العقوبات الجزائري ) 2( 216،223وهذا حسب ما جاء في نص المادتين 
فهو الأخر خص مرتكبي هذا الفعـل المجـرم بعقوبـات قاسـية تتمثـل فـي  المشرع الفرنسيأما  

مـن )L94)3أورو بحسـب نـص المـادة 22500مـة ماليـة تقـدر ب سـنوات و غرا 5السجن لمدة 
قــانون الإنتخــاب الفرنســي ،و تــم تشــديد هــده العقوبــة عنــدما يتعلــق الأمــر بــالأعوان المكلفــين 

سـنوات سـجن بحسـب نـص المـادة    10بحراسة بطاقات الإنتخاب و التي لم يـتم فـرز بعـد إلـى 
L104)4(من نفس القانون.  

بتســليط عقوبــة غرامــة  أكتفــيفبــالرغم مــن تجريمــه لهــذا الفعــل إلا أنــه  المشــرع المصــريأمــا 
ألاف جنيـه، بالإضـافة إلـى  100ألاف جنيه و 10المالية على مرتكبيه و التي تتراوح ما بين 

ســنوات بحســـب نـــص  5عقوبــات تكميليـــة علــى الموظـــف مـــن خــلال عزلـــه مــن وظيفتـــه لمـــدة 
 سية المصري.من قانون مباشرة الحقوق السيا 68/4المادة 

 

  
  ثانيا : جريمة الإمتناع عن تسليم محاضر الفرز للممثل القانوني للمرشح

بعد الإنتهاء من عملية الفرز و عد الأصوات المعبر عنها و التي تحصل عليها كل مترشح 
يتم الإعلان عن الفائز في ذلك المكتب الإنتخابي من طرف لجنة الإنتخاب و أمام أعين 

حينها يتم تقييد كل تلك  ،و بحضور الناخبين ينالمترشحين او ممثليهم القانونيالجميع من 
  الحضور. أمامالنتائج المتعلقة بهذه العملية في محضر الفرز و الإعلان عنها 

                                                 
  .354مرجع نفسه، ص -1
  ، مرجع سابق. 01- 12من القانون العضوي  223، 216أنظر المادة -2
  من قانون الإنتخاب الفرنسي الحالي، مرجع سابق . L94أنظر المادة -3
  مرجع نفسه .،  L104أنظر المادة  -4
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و محضر الفرز و إعلان النتائج يعد دليلا قاطعا على إثبات النتائج المتحصل عليها كل 
ثل القانوني للمترشح معدم تسليم نسخة منه للم أن إلا )1(مترشح في ذلك المكتب الإنتخابي

التشريعات قد أعطت الحماية بعض  أنيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك نجد 
القانونية اللازمة لمحاضر الفرز و إعلان النتائج و تخصيص عقوبات مختلفة لمرتكبي هذه 

  الأفعال.
محاضر الفرز في تحقيق نوع من الشفافية و  و إدراكا منه على أهمية فالمشرع الجزائري

المصداقية على العملية الإنتخابية من خلال إستعمالها من طرف المترشحين كدليل على 
بتسليم نسخة من  محاضر الفرز مصادقا على مطابقتها  أمر ،الأصوات التي تحصلوا عليها

نتهاء من عملية الفرز و قائمة مترشحين فور الإ أوالممثل القانوني لكل مترشح  إلىللأصل 
من القانون  )2( 51تحرير المحضر و هذا حسب ما جاء في الفقرة  الرابعة من المادة 

العضوي المتعلق بالانتخابات مقابل ذلك فإنه خصص عقوبات جزائية لكل شخص يمتنع 
  عن القيام بذلك

ة على مثل هذا النوع من حصرا يتكلماهناك لم  ينفنجد أن المشرع فرنسا و مصرأما في 
  .بوجه خاص الجرائم 

: يعتبر السلوك الإجرامي كعنصر من عناصر الركن المادي لجريمة  الركن المادي للجريمة
 إلىعدم تسليم محاضر الفرز في الإمتناع أو الحجم أو التقاعس عن تسليم نسخة منها 

مصلحة المحمية جنائيا أو هذا الإمتناع مساسا بال فيعتبر )3(الممثل القانوني للمترشح 
المتعلق  01-12من القانون العضوي 51فمن خلال نص المادة  )4( ،تعريضها للخطر

لى المترشح أو الممثل إ فإن جريمة الإمتناع عن تسليم نسخة عن محضر الفرز بالإنتخاب

                                                 

.          285 - 284ضياء عبد االله عبود الجابر الأسدي، مرجع سابق، ص  - 1 

. مرجع سابق ،01-12من القانون العضوي  51المادة  - 2 
.134ص بن ناصف مولود، مرجع سابق،  - 3 
.272الوردي إبراهيمي، مرجع سابق، ص  - 4 



 الفصل الثاني : تصنيف الجرائم الإنتخابية 
 

118 
 

توقيع القانوني له يرتكبها رئيس مكتب التصويت، إلا أنه و في حالة رفض الممثل القانوني 
  منهما لا يعتبر مرتكبا للجريمة. وصل بالإستلام فإن كلاً 

المترشح أو الممثل  إلى: إن جريمة الإمتناع عن تسليم محضر الفرز الركن المعنوي
القانوني له، هي من الجرائم العمدية و التي يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي العام 

تخاب يقوم بالإمتناع عن تسليم نسخة من بعنصريه العلم و الإرادة، فرئيس مكتب الإن
المترشح أو الممثل القانوني له بالرغم من علمه اليقين بأحقيته من ذلك و  إلىمحضر الفرز 
في كامل قوى الوعي و  هوتحقيق ذلك من دون أي إكراه أو أي ضغط و  إلىأن تتجه إرادته 

  الإدراك.
متناع عن تسليم نسخ من محاضر لقد خص المشرع الجزائري مرتكبي جريمة الإ العقوبة:

لمؤهلين قانونا بعقوبة جنحة سالبة للحرية دون المال و هي الحبس االفرز لممثلي المترشحين 
من القانون العضوي  )1( 222حسب ما جاء في نص المادة بسنوات  3 إلىسنة 1من 

  المتعلق بالإنتخابات. 
  

بعد إستعراضنا لمعظم الجرائم الإنتخابية على إختلاف أنواعها و التي ترتكب عبر مراحل 
العملية الإنتخابية ، و كذا إبراز أهم الأركان المادية و المعنوية التي تقوم على أساسها و 
تبيان العقوبات المخصصة لكل واحد منها في كل من التشريع الجزائري و كدا بعض 

ة في فرنسا و مصر ، يمكننا أن نقول في النهاية أنه مهما تعددت الحماية الأنظمة المقارن
الدستورية و الإدارية و الجنائية من أجل ضمان السير الحسن و الشفاف للعملية 

على القضاء كلية عليها  و الغايةالإنتخابية فإن ذلك يعتبر غير كافيا من أجل تحقيق هذه 
لم يصاحبه الوعي العالي للناخبين من خلال تجندهم و مثل هدة الأفعال و السلوكات ، ما 

  حرصهم على إحترام هده القوانين و التنظيمات المنظمة للإنتخاب و التقيد بها .
  

                                                 

. ، مرجع سابق01-12العضوي من القانون  222أنظر المادة  - 1 
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  الخاتمة:
نا من الإجابة على الإشكالية المطروحة فـي نبعد العرض التفصيلي لمعطيات بحثنا والذي مك

المشــرع الجزائــري بــالرغم مــن إحاطتــه لجميــع مراحــل العمليــة  مقدمــة بحثنــا، يمكننــا القــول أن
ـــة بســـياج قـــانوني لـــردع كـــل الأفعـــال والســـلوكات  غش والتزويـــرـالـــعلـــى تقـــوم  والتـــي الإنتخابي

عبـر القـانون العضـوي كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية في  والتزييف لإرادة الناخبين  
المتعلق بالإنتخابـات الحـالي وكـدا القـوانين العاديـة الأخـرى، والـدي أدى إلـى تقـويض وتقلـيص 

مــن طــرف الكثيــر منهــا ،إلا ان  العمليــة الإنتخابيــة فــي بلادنــا مــازال يثــار حولهــا جــدلا واســعا 
الصــارم لأحكامهــا والتطبيــق أحــزاب المعارضــة التــي تــتهم الحكومــة دومــا بعــدم التقيــد والتنفيــد 

والمـواطنين علـى  والدي يؤدي حسب اعتقادها إلى نتائج لاتعبر عن إرادة وطموحات النـاخبين
   . حد سواء

و نستعرضها على النحتوصلنا إلى العديد من النتائج والمقترحات وعلى ضوء كل دالك فقد  
  التالي.

  أولا : النتائج 
  أن الانتخــاب حــق سياســي يســتمد قوتــه ومشــروعيته مــن القــانون الانتخــابي ولــيس حقــا

 من حقوق الإنسان اللصيقة بشخصيته.
 الإنتخابية ترتبط بشكل مباشر بالنظام الإنتخابي ،وهدا الإرتباط يحتم وجود ن الجرائم إ

مبنــي علــى نفــس يتطلــب وجــود قــانون انتخــابي بــدوره وهــدا  ،دســتور يكــرس الديمقراطيــة
 الأسس يضمن حرية التعبير وإبداء الرأي ومبدأحياد الإدارة 

  لقيام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية يجب أن تتوفر أركان أولها وجـود نـص
تشــــريعي يجــــدد بدقــــة الجريمــــة الانتخابيــــة و لعقوبــــة المخصصــــة لهــــا و ثانيهــــا الــــركن 

الفعـل المرتكـب ، و اخيـرا الـركن المعنـوي او مـا يعـرف بـالإدارة الآثمـة لـدى المادي أو 
 الجاني.

  تلعـــب الجــــداول الانتخابيــــة دورا أساســــيا فــــي العمليـــة الانتخابيــــة لكونهــــا تحــــدد الوعــــاء
 الانتخابي وعلى أساسها يتم انتخاب ممثلي الشعب في جو من الشفافية والديمقراطية.

  جزائية عالية تسـمح بـردع كـل مترشـح مـن تكـرار ترشـحه تحظى عملية الترشح بحماية
 و كذا الناخبين الذين يمنحون توقيعهم لأكثر من مترشح.



 الجرائـــــــم الانتخابيـــــــــة
 

123 
 

  يكون ناخبا او  التي تتسبب في ارتكاب الجرائم الإنتخابية قدأطراف العملية الانتخابية
 .أوأنصار مرشحين مرشحا او رجل ادارة

  المترشحين في مصادر تمويل الحملة المشرع الجزائري حاول تحقيق المساواة بين
إدراكا منه ان المال السياسي كثيرا ما يرجح الكفة لصالح مرشح على  ةالانتخابي

 حساب الأخر.
  على الرغم من قصر المدة الزمنية لفترة التصويت (يوم واحد) فان أغلب الجرائم

 .مركز الانتخاب أو بالقرب منه هو الانتخابية تقع فيها وفي مكان محدد 
  الجرائم الانتخابية من الجرائم العمدية و يشترط لتحقيقها توفر القصد الجنائي

 بعنصريه العلم والإرادة.
  الجريمة التامة و صراحة على المساواة في العقوبة بين لم ينص المشرع الجزائري

 على خلاف المشرع المصري الذي أشار إلى دلك في قانون الإنتخابات  الشروع فيها
 .مباشرة الحقوق السياسية في قانون

  لم ينص المشرع الجزائري في مجال قانون الانتخابات على الجهة المختصة بالتحقيق
والعمل  الجزائيةفي الجرائم الانتخابية وهو ما يحتم اللجوء إلى قانون الإجراءات 

 بالأحكام المخصصة للجرائم العادية.
  الجهة  هي نفسها أن الجهة القضائية المختصة بمعاقبة مرتكبي الجرائم الإنتخابية

 .جرائم العاديةالمخصصة لل
  لا يأخذ التشريع الانتخابي الجزائري بمبدأ التقادم في الدعاوي و العقوبات الناشئة عن

 الجرائم الانتخابية عكس أغلبية التشريعات الأخرى التي نصت على دلك صراحة.
 جريمة الانتخابية ذات طابع سياسي تقوم على الباعث الذي ارتكب من اجله لان ال

 الانتخاب حق دو طبيعة سياسية.
  للفرز السريع أهمية بالغة في العملية الانتخابية فهو يحد من عمليات التلاعب في

، ودالك لما يوفره من شفافية وعدم تدخل الأيادي الإجرامية فيه نتائج الانتخابات
 التي يتم بهاعن السرعة الكبيرة  فضلا

  مهما تعددت الحماية الدستورية والتشريعية  للانتخاب ومهما كثرت الضمانات التي
تحمي العملية الإنتخابية من التزوير والتزييف ،فإن دالك لايكفي لمكافحتها 
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وحرصها على تطبيق  ومجابهتها،وهو ما يستوجب تحلي الهيئة الناخبة بالوعي 
 .    لقوانين المنظمة لدالك.واحترام ا

  ا: التوصياتثاني
بالرغم من إحاطة المشرع الجزائري العملية الانتخابية بضمانات قانونية وحماية جنائية إلا 

ان ذلك لم يحد من عمليات التزوير والتشويه التي ما فتئت تتعرض لها الانتخابات، 
تعاني منه التشريعات الانتخابية ويعود ذلك بالأساس إلى النقص والقصور الذي مازالت  

بالإضافة إلى مستوى الوعي الديمقراطي الذي وصلت إليه بلادنا و من أجل تجاوز هذه 
  الأفعال فإننا نقترح ما يلي :

  المشرع الجزائري وضع تشريع انتخابي عام وشامل للأحكام المتعلقة بالعملية على
 م ترك الأمر للأنظمة والتعليماتوعد، ودالك من خلال تحيينه باستمرار الانتخابية

  .التي غالبا ما تستعملها الحكومة لفائدة أنصار الحزب الحاكم
  لضآلة العقوبات   الجرائم الانتخابية لبعض نرى ضرورة تشديد العقوبات المقررة

المنصوص عليها و التي لا تتناسب مع جسامه الجرائم و خطورتها وتأثيرها على 
  العملية الانتخابية.

 الإشراف القضائي على كافة مراحل العملية الانتخابية  رى ضرورة تطبيق مبدأن
 لضمان الاستقلالية والحياد والدقة ولكسب ثقة المواطنين فيها وفي نتائجها.

  نقترح ان يتولى رئاسة مكتب الانتخاب أحد رجال القانون لكونهم الأكثر دراية
 الانتخابية.بالجوانب القانونية المتعلقة بالعملية 

  ندعو المشرع الجزائري إلى الأخذ بمبدأ المساواة في العقوبة بين الجريمة التامة
 قتداء بالتشريعات الأخرى.إ والشروع فيها

  ندعو المشرع الجزائري إلى الأخذ بالتقادم الخاص للدعوى الجزائية الناشئة عن
 الأخرى.الجرائم الانتخابية على غرار ما هو معمول به في التشريعات 

  ندعو إلى تشكيل هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة للإشراف على العملية
الانتخابية ابتداء من عملية القيد في الجداول الانتخابية و مراقبة نشاط الحملة 

الإشراف على عمليات التصويت و الفرز و إعلان النتائج  الانتخابية وصولا إلى
العملية لما يترتب عن هده التدخلات من  و ذلك لمنع الإدارة من التدخل في هده
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لمبدأ الحياد و المساواة ، تتكون من ممثلي الأحزاب السياسية وجمعيات  خرق
 المجتمع المدني الحقيقية وكدا شحصيات وطنية وكفاءات قانونية وقضاة. 

 لإسهامه في الحد من الجرائم  نوصي باعتماد أسلوب التصويت الإلكتروني
 في عمليتي التصويت والفرز. الانتخابية وسرعته

  نوصي بتدريس مادة تتعلق بالانتخابات في الجامعات والمدارس من أجل خلق
ثقافة انتخابية لدى المواطنين و بالتالي تسهيل اجراء هده العملية في كنف 

 الشفافية والنزاهة.
 بإشراك جمعيات المجتمع المدني في مراقبة جميع مراحل العملية  نوصي

 .عليهالإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية  الانتخابية
  و استعمال كل نوصي بتشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملة الانتخابية ،

يشوه  غالبا ما الذيوسئل الردع  لمجابهة ومكافحة المال السياسي الوسخ ،
رادة ،ويأتي بنتائج تخالف إويخل بمبدأ  المساواة وتكافؤ الفرص العملية الإنتخابية 

 الناخبين.
  نقترح النص على تعليق القوائم الانتخابية يوم الاقتراع بمراكز الانتخاب

والتصويت بأماكن يستطيع المواطنون الاطلاع عليها و هو إجراء يضفي على 
 هده القوائم حسب اعتقادنا مصداقية وشفافية أكثر.

 نسأل االله التوفيق
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دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري و  –محمد بوفرطاس، الحملات الإنتخابية  - 4

أطروحة الجزائر لنيل دكتوراة في العلوم، كلية الحقوق و العلوم السياسية  - الفرنسي
   2011،قسنطينة  ،بجامعة منتوري

  النصوص القانونية :ثالث : 
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 438-96الصادر بمرسوم رئاسي رقم دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  - 1
ديسمبر  08المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية رقم  1996ديسمبر  07مؤرخ في 
 جريدة ، 2008 نوفمبر 15 في المؤرخ 19-08المعدل و المتمم بالقانون رقم ،  1996
 . 2008نوفمبر 16 في المؤرخة 63 رقم رسمية

     المتعلق بنظام  2012يناير  12المؤرخ في  01-12 رقم  القانون العضوي - 2
  . 2012يناير  14المؤرخة في  01جريدة رسمية عدد الإنتخابات  في الجزائر ، 

يحدد حالات التنافي مع  2012يناير  12المؤرخ في  02-12رقم القانون العضوي  -3
  .  2012يناير  14المؤرخة في  01العهدة البرلمانية، جريدة رسمية عدد 

الذي يحدد كيفيات توسيع  2012يناير  12المؤرخ في   03-12القانون العضوي رقم   - 4
  . 2012يناير  14المؤرخ في  01حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، جريدة رسمية عدد 

الصادر بتاريخ  2014لسنة  45رقم  المصري قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية - 5
  .23رسمية عدد ، جريدة  2014جوان  05

المعدل بالقانون في سنة  1956لسنة  73قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم  -  6
   15/04/2000مكرر الصادر بتاريخ  15، ج ر عدد 2000

 ,  مكافحتهعلق بالوقاية من الفساد و يت 2006فيفري  20المؤرخ في  01- 06قانون  - 7
 . 2006مارس  08المؤرخة في  14عدد  جريدة رسمية

  
 

، المتضمن 1966يونيو  08الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ  156-66الأمر رقم  -8
صفر 19المؤرخ في  01-09قانون العقوبات المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

 . 2009مارس  08المؤرخة في  59،جريدة رسمية عدد2009فبراير  25،الموافق ل 1430

،يتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1966يونيو  8المؤرخ في  66/155الأمر رقم  –9
، جريدة رسمية عدد  2006ديسمبر  20المؤرخ في   06/22،المعدل و المتمم بالقانون رقم 

  .  2006ديسمبر 24،الصادرة بتاريخ  84
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يتضمن القانون العضوي المتعلق  1997مارس  06المؤرخ في  07-97 مر رقم الأ  - 10
  (ملغي).  1997مارس  06المؤرخة في  12بنظام الإنتخابات ، الجريدة الرسمية عدد 

  المواقع الإلكترونية : رابعا :
   23/07/2008والمعدل في  1958اكتوبر  4الدستور الفرنسي الصادر بتاريخ  - 1

   constitutionnel.fr-www.conseilنقلا عن الموقع الإلكتروني :  
نقلا عن  22/03/2015قانون الإنتخاب الفرنسي حسب الصيغة الموحدة بتاريخ  – 2

   .odes.droit.orgcwwwالموقع الإلكتروني :  
فهر عبد العظيم صالح ،الرشوة الإنتخابية  كأحد التأثير على الناخبين , شبكة  - 3

                              ثروني :ك، نقلا عن الموقع الإل 2005المعلومات العربية القانونية ،
law .com Info @ east    13:00على الساعة  02/04/2015تاريخ الإطلاع يوم  

، نقلا عن الموقع 2صالح حجازي، جرائم الانتخابات، جامعة الإسراء الخاصة، ص -4
 14:35الساعة   على 12/04/2015تاريخ الإطلاع يوم   .www.nchr.orgالالكتروني: 

.  
ن الموقع ، نقلا ع29بحث قانوني مميز عن الجرائم الإنتخابية ،صحياة متولى بدوي،  - 5

 10:00على الساعة  15/04/2015تاريخ الدخول  www .mohamah.nehالإلكتروني 
.  
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 :الملخص
يعتبر الانتخاب دعامة هامة لأي نظام ديمقراطي، وذلك لكونه الوسيلة الأساسية والوحيـدة لإسـناد السـلطة والتـداول عليهـا    

سلمياً ، وعلى هذا الأساس كان من الضروري إحاطة العملية الانتخابية بمجموعة مـن الضـمانات التـي تحفـظ لهـا نزاهتهـا و 
هــذا الأمــر دفــع بأغلبيــة المشــرعين عنــد إصــدار قــوانين الانتخــاب إلــى تجــريم ،مختلــف مراحلهاســلامتها و حســن ســيرها فــي 

اصـطلح عليـه بـالجرائم الانتخابيـة  الأفعال و السلوكات التي من شـأنها المسـاس بحريـة وشـفافية العمليـة الانتخابيـة ، وهـو مـا 
جتمــــع برمتــــه ، كونهــــا تمــــس بالبنيــــان السياســــي و فالجريمــــة الانتخابيــــة إذن هــــي إحــــدى الظــــواهر الخطيــــرة التــــي تهــــدد الم
 فـي الانتخابيـة الجريمـة ضـد الوقـائي لعمـلا تفعيـلالديمقراطي له ، لذلك كان من الضروري تضافر جهود الجميع مـن أجـل 

  . ثانية مرحلة في والردع المجابهة لكل وسائ واستعمال ، أولى مرحلة
 ومقارنتها الجزائري المشرع نظر وجهة من الانتخابية الجرائم موضوع عرض البحث هذا خلال من ارتأينا ولقد   

 الانتخابية للعملية الممهدة المرحلة في ترتكب التي الجرائم من مهم لعدد بتناوله وهذا ، والمصري الفرنسي بالمشرعين
 بالحملة المتعلقة الجرائم إلى بالإضافة الترشح جرائم و الانتخابية بالجداول بالقيد المتعلقة الجرائم في أساسا والمتمثلة
 وإعلان الفرز جرائم و التصويت جرائم في والمتمثلة للانتخاب المعاصرة المرحلة في المرتكبة الجرائم ،وكذا الانتخابية
  .النتائج

 
Résumé: 

Le vote est considéré comme un pilier important dans tout système démocratique car c’est le 
moyen essentiel et l’unique pour l’attribution du pouvoir et sa rotation pacifiste. Sur cette base, il 
est important d’entourer l’opération électorale d’un nombre de garanties qui protègent son équité, 
son intégrité et sa régularité dans toutes ses étapes. 

C’est ce qui a poussé la majorité des législateurs, lors de  l’émanation des lois électorales, à 
l’incrimination des actes et comportements qui peuvent porter atteinte à la liberté et la 
transparence de l’opération électorale c’est ce qu’on appelle conventionnellement  les crimes 
électoraux. 

Le crime électoral est donc un des phénomènes les plus dangereux qui menacent la société 
entière, car il touche sa structure politique et démocratique, pour ce la il fallait renforcer les efforts 
de tous pour rendre effectif le travail préventif contre le crime électoral dans une première étape, et 
l’utilisation de tout les moyens pour la lutte et la répression dans une deuxième étape. 

Par le biais de cette recherche, nous avons voulu exposer le sujet de crimes électoraux du 
point de vue du législateur algérien et le comparer à ceux  des législateurs français et égyptien, en 
traitant un nombre important de crimes qui se produisent durant la phase de préparation de 
l’opération électorale et qui se caractérise. Essentiellement par des crimes concernant l’inscription 
aux listes électorale, et les crimes de candidature à coté des crimes en rapport avec la campagne 
électorale, et également des crimes qui se déroulent au moment même du vote, il s’agit de crime 
du suffrage et du dépouillement et d’annonce des résultats. 
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